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 بسم االله الرحمن الرحيم

  

   المقدمة
  

من يهـده االله    ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا       ، نحمده و نستعينه ونستغفره        إن الحمد الله     
وأشهد أن محمـدا عبـده      ، و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له          ، ومن يضلل فلا هادي له    ، فلا مضل له  

  ،وبعد، وسلموصحبه   و على آلهصلى االله عليه ورسوله
الشريعة الإسـلامية غنيـة     و هذه   ، فإن من شمولية هذا الدين الحنيف و كماليته صلاحيته لكل زمان و مكان                

كل دقيق و جليـل مـن       في    العباد والدين الإسلامي قد بين أحكام    ، وهي مكتملة بقواعدها وضوابطها   ، بأصولها
 المعاملات  قـد بينتـه      كل حكم يتعلق بالحياة البشرية سواء كان من العبادات أو         نجد  ، فإذا تأملنا فيه  ، أمور دينه 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممـت علَـيكُم        {  -تعالى- قال االله  ، ذلك لأا جاءت من رب العالمين      الشريعة؛ و 
 الإسقاط أو الإبراء عن الحق أي       ،م التي تتحدث عنها الشريعة     ومن الأحكا  )١(}نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا      

   .  وغيرهاوتدخل هذه الأحكام ضمن المعاملات، العفو عن الحق الآدمي
 ضـمن القواعـد      فقد أدخل الفقهاء   ، وتشجيع الشريعة على الإسقاط والإبراء     ، و نظرا لأهمية القواعد الفقهية     

ث على العفو وإسقاط    فالشريعة تح ، تنبطة من النص الشرعي   هذه القاعد مس  و  " الساقط لا يعود    " قاعدة  : الفقهية
ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِـهِ إِلاَّ أَن       { : القرآن الكريم  الإبراء بلفظ الصدقة بقول االله سبحانه وتعالى           في جاء  فقد ،قالح

إَلاَّ أَن يعفُـونَ أَو     { :  -جل و علا  - في قوله     الإسقاط والإبراء   الحث على   و أيضا هناك إشارة إلى     )٢(}يصدقُواْ
                   ـصِيرلُـونَ بمعا تبِم إِنَّ اللّه كُمنيلَ باْ الْفَضونسلاَ تى وقْولِلت بفُواْ أَقْرعأَن تكَاحِ وةُ النقْددِهِ عالَّذِي بِي فُوع٣(}ي(     

  :منها، العفو و إسقاط الحق ما يحث على ورد في السنة المطهرةو كذلك 
 كان له عليه في المـسجد فارتفعـت         نه تقاضى ابن أبى حدرد دينا     أبيه  أبن كعب بن مالك عن      عن عبد االله       

يا كعب ضع مـن     «: سلم فخرج حتى كشف ستر حجرته فقال      صواما حتى سمعه رسول االله صلى االله عليه و        أ
     )٤(. قال نعم فقضاه»دينك هذا وأشار إليه أي الشطر

                                                 
 ٣: سورة المائدة- )١(
 ٩٢: سورة النساء - )٢(
 ٢٣٧: سورة البقرة - )٣(
مسلم باب استحباب الوضع من الدين       ، ٢٧١٠، ٢٤٢٤ ،٤١٨، ٤٧١، ٤٥٧ أطراف الحديث    ٦/٥٩٢ بخاري باب الصلح بالدين والعين       - )٤(

   .١٥٥٨ الرقم ٦/٦٥
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 فاستنبطوا  ، الإسلامية علماء هذه الأمة الوسطية قد بذلوا جهودا جبارة لتيسير فهم الشريعة           الجدير بالذكر أن     و  
الحكم الشرعي   تجمع المسائل المتفرقة و تعين المرء المسلم على الوصول إلى            لنصوص الشرعية قواعد و ضوابط    من ا 

هنـاك  و، قواعد كلية كبرى متفق عليها بين الفقهاء في الجملة        و هناك   ،  مرور الزمان  في مسائل مستجدات على   
 وهـي   "الساقط لا يعـود     "و من ضمن القواعد الصغرى      ، قواعد صغرى بعضها متفق عليه و بعضها مختلف فيه        

تتفرع عنـها فـروع فقهيـة       و وتدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة     ،  كثيرة المعاني  قاعدة فقهية قليلة الألفاظ   
 والشفعة  ، والخيارات ،ولها تطبيقات في باب الشروط في البيع      ، لهذه القاعدة علاقة بالإبراء والنقل والمنع     و  ، متعددة
   .و غيرها

 وقد رأيت أن علم القواعد الفقهية مجال خصب لبحثي؛ لأنه مما يسهل للمجتهد الإحاطة بأصول الشريعة فيفيده              
 أردت في هـذا     نيثم إ ، ستنباط الأحكام في المستجدات الفقهيـة     و ا ، و جمع المسائل المتفرقة   ، في معرفة جزئياا  

 هـو   ، المقصود من الإسـقاط     و " المعاملات المالية   في التطبيقات الفقهية لقاعدة الساقط لا يعود     "البحث إبراز   
ه ثم   فلو أن إنسانا أسقط حقا من حقوقه باختيـار         ،لا يملك أحد إسقاطه   -تعالى-ق االله حق آدمي؛ لأن ح    إسقاط

لأنه أقر بسقوط هذا الحق ثم أراد الرجوع فيه، ففي هذه الحالة لا             و،  الساقط لا يعود    لأن لا،:  نقول د أن يعود  أرا
فإذا زال المانع   ، ثم سقط الحكم لمانع   ،  وذلك إذا وجد المقتضي للحكم     وقد يعود الحق بعد سقوطه     .رجوع له فيه  

 فكل ما ،ثم تعود بزوال ذلكبالجنون   والولاية،النشوز ب الزوجةنفقة تسقط : مثاله،مع وجود المقتضي عاد الحكم
  . سأتحدث عنه بإذن االله تعالى المالية في المعاملات أو سقوط الحقيتعلق بإسقاط حقوق العباد

  .وهو نعم المولى ونعم النصير، التوفيق والسدادفأسأل االله العلي القدير    
  

   و أسباب اختيارهأهمية الموضوع
  .لها تطبيقات كثيرة في أبواب المعاملاتأن هذه القاعدة  -١
 .كون علم القواعد الفقهية يسهل فهم المسائل وضبط فروعها الفقهية -٢
 .أن المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة ليست افتراضية أو بعيدة عن الوقوع وإنما حقيقية و موجودة -٣
 .هب الأربعةاذ بين المو مقارنتها، و ترتيبهال المتعلقة ذه القاعدة جمع المسائ -٤
 .ء حسب عنوان الموضوع المندرجة تحت القاعدة بعد الاستقراضبط المسائل -٥
 .الاستفادة من أقوال العلماء المتقدمين من الناحية العلمية و فهم المسائل وفق فهم السلف الصالح -٦
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  الدراسة السابقة
 في   المسائل المتعلقة بالقاعدة    توجد وقد، ادراتحدث الفقهاء عن هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية إلا ن          يلم      

  وغيرها الإسقاط أو المسائل المتعلقة بالإبراء      وإنما توجد    ،دةأبواب متعددة من الكتب الفقهية لكن لم تذكر كقاع        
   .في التطبيقات

 من خلال زيـارة    ،واطلعت على الرسائل والبحوث القديمة والحديثة     ، قد درست الموضوع في كتب فقهية قديمة وحديثة       و  
 أحـدا    ولم أجـد   عهد العالي للقضاء  المومكتبة  ، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام   ، الملك فيصل : بعض المكتبات مثل  

 "ه الإسلامي أحكام الإسقاط في الفق   " كتب حول    )أحمد الصويعي ( إلا أن أحد الباحثين    ،كتب حول هذه القاعدة   
أما موضوع  ، أحكام الإسقاط و أنواعه    وشروطه و أركان الإسقاط   و المراد بالإسقاط     عن  في كتابه  والمؤلف تحدث 

ة فوزيـة بنـت     باحثال ها رسالتان إحداهما كتبت    وأيضا هناك  ،بحثي فهو يتعلق برجوع الحق إلى صاحبه إذا أسقطه        
 كتبها الباحـث     والأخرى "نظرية السقوط في الفقه الإسلامي    " رسالة الماجستير بعنوان     وهي، حسن بن عبد االله   

 " في الـشريعة الإسـلامية      سقوط الحقوق المالية   أسباب"  بعنوان وهي أيضا رسالة الماجستير   ، مود عبد الحميد  مح
    : كالآتيمع الرسالتين المذكورتينومقارنة موضوع بحثي 

 " :نظرية السقوط في الفقه الإسلامي"المقارنة مع رسالة  )١(
  

  :أوجه الاتفاق
  . البحثعنوانيه مع بهذا الفصل شط واقسالعودة  عدم  الباحثة في أحد الفصول تحدثت عنأن
  :أوجه الاختلاف مع الرسالة 
سقوط ديانة وقضاء وإني لن أتحدث عن هذه المباحـث          ال و أن الباحثة تتحدث عن المسقط والمسقط عنه       -١

  .أصلا
 .أن الباحثة في الفصل المشابه تحدثت بشكل موجز أما أنا فسوف أتحدث بالتفصيل -٢
في الفصل المشابه أما أنا فسوف أتحدث في المعـاملات   بدون التخصيص   عامبشكلأن الباحثة تحدثت  -٣

 .المالية بالتفصيل المذكور في الخطة
 .أن الباحثة تحدثت كموضوع أما أنا فسوف أتحدث كقاعدة فقهية -٤
 . غير موجودة في رسالة الباحثة أصلافي الخطة والمسائل  المذكورة  المباحث  أكثرأن -٥

   :"أسباب سقوط الحقوق المالية في الشريعة الإسلامية "مع رسالة المقارنة )٢(
  :أوجه الاتفاق

  .أن الباحث تحدث عن الإسقاط وأثره وهذا المبحث شبيه مع عنوان البحث
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  : أوجه الاختلاف مع الرسالة
  . غير موجودة في بحثي أصلاوأسبابه وسقوطه وهذه المسائلأقسامه وأن الباحث كتب عن تعريف الحق  -١
عـود  حكـم   ن الباحث تحدث عن الإسقاط وأثره بالاختصار أما أنا فسوف أتحدث بالتفصيل مع بيان               أ -٢

 . ورجوعه والإسقاطالسقوط
أن الباحث تحدث عن أسباب السقوط مثل نشوز الزوجة والردة والتقادم والإسلاف والسفه وزوال العقل                -٣

 لمسائل مغايرة عـن    أتحدث عن المباحث وا     فإني   غير موجودة في بحثي      وهذه المسائل كلها   ،ومرض الموت والموت  
 .هذه المسائل كما ذكرا في الخطة

 .أن أكثر المباحث والمسائل المذكورة في الخطة غير موجودة في الرسالة -٤
 . السقوط والإسقاط الباحث تحدث عن السقوط فقط أما أنا فسوف أتحدث من ناحيةأن -٥
ط  رجوعه أي هـل الـساق     ط و دث عن عود الساق   أتحأن الباحث تحدث عن سقوط الحق أما أنا فسوف           -٦

 .وهذا الجانب لم يهتم به الباحث ؟الحق يعود إلى صاحبه إذا أسقطههل يعود و
  . أما أنا فسوف أتحدث كقاعدة فقهية عامأن الباحث تحدث كموضوع -٧
حانه وتعـالى   أسـأل االله سـب  ،بحث تكميلي رت الموضوع المذكور آنفا لكتابة       أسلفت فإني اخت    ما وبناء على    

   .وهو نعم المولى ونعم النصيرالتوفيق والسداد 
  

  منهج البحث
  :البحث و أسلوبه على النحو التاليستكون منهجية 

 . المقصود من دراستهاليتضح:  قبل بيان حكمها تصويرا دقيقاتصور المسألة المراد بحثها -١
 .يق الاتفاق من مظانه المعتبرةا مع توثإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله -٢
 : فأتبع ما يلي،إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف -٣
  .و بعضها محل اتفاق، تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف  )  أ

ويكون عرض الخـلاف حـسب الاتجاهـات        ، ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال ا من أهل العلم             ) ب
  .الفقهية

 ـ  ما تيسر الوقوف عليه من أقوال      ذكر أقوال بعناية  المع  ،  المذاهب الفقهية المعتبرة   لى الاقتصار ع   ) ت سلف  ال
 .الصالح

 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية   ) ث
  عنها إن كانت به ن مناقشات وما يجاب   وذكر ما يرد عليها م    ، استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة        ) ج

 .و أن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة
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 .وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت،  سببهالترجيح مع بيان   ) ح
 .الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير و التوثيق -٤
 .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد -٥
 . خاصة الواقعية العناية بضرب الأمثلة -٦
 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة -٧
 . واضحة بالبحث صلة له مماالعناية بدراسة ما جد من القضايا. -٨
 .ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل -٩

وبيان ما ذكره أهـل     ، تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة          -١٠
 . فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها-إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-الشأن في درجتها

 .و الحكم عليها، رها الأصليةتخريج الآثار من مصاد -١١
 . المصطلحات المعتمدة كتبأو من، صطلحالتعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه الم -١٢
  . وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة،ةتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمد -١٣
، علامات التنـصيص للآيـات الكريمـة      : ومنها، وعلامات الترقيم ،  والإملاء العناية بقواعد اللغة العربية    -١٤

 .فيكون لكل منها علامته الخاصة،  وتميز العلامات أو الأقواس العلماءولأقوال، وللآثار، وللأحاديث الشريفة
 .توصيات التي يراها الباحثالتائج و نالالخاتمة متضمنة أهم  -١٥
 والعلم  ه ومذهبه العقدي والفقهي    وتاريخ وفات  ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه         -١٦

 .وأهم مؤلفاته، بهالذي اشتهر 
 : وهي،ليهاتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عا -١٧

  .فهرس الآيات القرآنية -
 .فهرس الأحاديث والآثار -
 .فهرس الأعلام -
 .فهرس المراجع والمصادر -
 .فهرس الموضوعات -
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  خطة البحث
  :وخاتمة على النحو التالي ،  مباحث و خمسة،دوتمهي، قدمةخطة البحث تتكون من م      
  .تهوخط، ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وأسباب اختياره، وفيها أهمية الموضوع: المقدمة
  وفيه ق بين الساقط والإسقاط   فاظ التي وردت ا القاعدة والفر      والأل "الساقط لا يعود  "معنى قاعدة   : التمهيد

  :ثلاثة مطالب
  . والاصطلاحعنى قاعدة الساقط لا يعود في اللغةم: المطلب الأول
  .الألفاظ التي وردت ا القاعدة عند الفقهاءو ،أركان القاعدة وشروطها: المطلب الثاني

  .الفرق بين الساقط والإسقاط: المطلب الثالث
 يقبلـه    وضابط ما يقبل الإسقاط وحكم إسقاط ما لا        وحجيتها، أدلة قاعدة الساقط لا يعود    :  الأول المبحث

  : مطالبوفيه ثلاثة
  .دلة القاعدة وحجيتها أ:المطلب الأول

  .ضابط الأحكام التي تقبل الإسقاط"المطلب الثاني 
  .حكم إسقاط ما لا يقبل الإسقاط: المطلب الثالث
  :وفيه أربعة مطالب، وعلاقته ببعض التصرفات، وما طرقه، وما وقته، من يملك حق الإسقاط: المبحث الثاني

  .من يملك الإسقاط:الأولالمطلب 
  .وقت الإسقاط: المطلب الثاني

  .وأمثلتها، طرق الإسقاط: المطلب الثالث
  : وفيه ثلاثة فروع،ط ببعض التصرفاتعلاقة الإسقا: المطلب الرابع
  .علاقة الإسقاط بالإبراء: الفرع الأول
  .علاقة الإسقاط بالنقل: الفرع الثاني

  .ععلاقة الإسقاط بالمن: الفرع الثالث
  : مطالبة وفيه ثماني، البيع والخياراتتطبيقات القاعدة في باب: المبحث الثالث
  .عند تسليم الثمن  سقوط حق البائع لحبس المبيع:المطلب الأول
  . بيع العربونسقوط ما دفع المشتري في:المطلب الثاني

  .إسقاط خيار الس: المطلب الثالث
  .بيع في مدة خيار الشرط المسقوط الخيار إذا أتلف:المطلب الرابع

  . المشتريتصرفاتسقوط خيار الشرط ب:المطلب الخامس
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  .سقوط خيار الشرط بانتهاء المدة: لمطلب السادسا
  .سقوط خيار العيب بالتصرف بالمبيع: سابعالمطلب ال

  .إسقاط خيار الرؤية: المطلب الثامن
، والصلح والإفلاس  والإجارة والـضمان لرهن    وا    والإبراء  تطبيقات القاعدة في باب السلم    : لمبحث الرابع ا

  .وفيه ثمانية مطالب
  .إقالة المسلم قبل قبض المسلم فيهب سقوط الدين:المطلب الأول
  .الرجوع في الإبراء: المطلب الثاني

  .إسقاط المرن حق الإمساك في العين المرهونة: المطلب الثالث
  .ين المرهونةتصرفات في العسقوط حق الراهن بال: المطلب الرابع

  .بعض الحق و إسقاط الباقيالصلح عن : المطلب الخامس
  .تسليم المبيع قبل قبض الثمن هل يسقط الرجوع إليه بالإفلاس: المطلب السادس
  .قبض العين المستأجرة مع إمهال استيفاء المنفعة في مدة الإجارة: المطلب السابع
  .اشتراط نفي الضمان:المطلب الثامن

  .وفيه خمسة مطالب،  في باب الشفعة القاعدةتطبيقات: المبحث الخامس
  .عدم المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيعسقوط حق الشفيع ل: المطلب الأول
  .إسقاط الشفعة قبل البيع: المطلب الثاني

  .إبرام الشفيع عقد البيع مع المشتري: المطلب الثالث
  .هترك ولي الصبي شفعتسقوط حق الشفعة ب: المطلب الرابع

  . دفع ثمن البيععجز الشفيع عنسقوط حق الشفعة إذا : المطلب الخامس

  الخاتمة
  .التوصياتوفيها أهم النتائج و 

 فهارس البحث
  .فهرس الآيات القرآنية -
 .فهرس الأحاديث والآثار -
 .فهرس الأعلام -
 .فهرس المراجع والمصادر -
 .فهرس الموضوعات -



  

٨ אאאאא 

  
 أثر في جودة    ثم أن ضيق الوقت ربما    ، البشر محدودة ستطاع إلا أن طاقة      الجهود المطلوبة قدر الم          وإني قد بذلت  

 التي واجهتها أثناء كتابة     ومن الصعوبات ،  البحث خطةد وقتا كافيا بعد الموافقة على       البحث وتحسينه؛ لأني لم أج    
طة ليس لها وجود     وبعض المسائل المذكورة في الخ     ،ع والمصادر المطلوبة في المكتبات     قلة وجود المراج   :وهي البحث

  .ت على ما وجدت من الرسائل وغيرهاتصرفاق، الفقهية القديمة والحديثةفي الكتب 
أسـأل االله   ، وما أخطأت فيه فمني ومن الـشيطان      ،  فمن االله تعالى وحده     أصبت في كتابة هذا البحث           فما

ه وتعالى الأجر والثـواب فيمـا        وأرجو منه سبحان   ،حصل من النقص والتقصير   عما  سبحانه وتعالى أن يعفو عني      
  .من الجهودفيه بذلت 

هشام بن عبد الملك آل الشيخ الذي أكرمني بإشرافه الكـريم           /وأقدم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور           
 اللهم بارك له في عمره وعلمه وانفع        -وقد استقدت من توجيهات الشيخ الفاضل وإرشاداته في كتابة هذا البحث          

 ولا أنسى أن أقدم الشكر والتقدير لإخواني الزملاء الذين ساعدوني في هذا البحث سواء               -لام والمسلمين به الإس 
  .فالشكر موصول لكل من أفادني في كتابة هذا البحث، كان ببعض النوجيهات أو بجمع المعلومات

وأن يرينا  ، رزقنا اتباعه ينا الحق حقا وي   وأن ير ، بما علمنا وأن ينفعنا   ،  أن يعلمنا ما ينفعنا     تعالى وأسأل االله ، هذا     
  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

  
  

  محمد بايزيد محمد مسلم
 هـ٢٨/١٢/١٤٢٩ يوم الجمعة مساء
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  التمهيد
بين الـساقط    والفرق   ،والألفاظ التي وردت ا القاعدة    " الساقط لا يعود  " معنى قاعدة   

  : وفيه ثلاثة مطالب،والإسقاط
  .معنى قاعدة الساقط لا يعود في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  .الألفاظ التي وردت ا القاعدة عند الفقهاءو ،أركان القاعدة وشروطها: المطلب الثاني

  .الفرق بين الساقط والإسقاط: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  لغة واصطلاحا"  لا يعودالساقط"معنى قاعدة 

  : في اللغةالإسقاط
  )١(ركعة من الصلاة لم يأتِ ا فإنه إسقاط لما ثبت شرعا) ترك ( حقه إذا أسقطه و ) ترك (  فقيل ،معانللإسقاط : في المصباح

من و الولد   ، كمقعد ومترل :  والموضع ،فهوساقط، ساقطلكا، وقع: سقط سقوطا ومسقطا  :  وفي القاموس المحيط  
   .وقع: لا يقالو، خرج: بطن أمه
، ورديء المتـاع  ، والفضيحة، والجمع أسقاط ،  تابع إسقاطه : وساقطه مساقط وسقاطا  ، تتابع سقوطه : وتساقط
عالجه علـى  : ما أخطأ وأسقطه، ناقص العقل:  والسقيط. والخطأ في الحساب والقول ، السقاط والسقطي : وبائعه

:  تـسقط الخـبر    .المتأخر عن الرجال  : والساقط، الذين يردون اليمامة  :  والسواقط .فيخطئ أو يكذب  ، أن يسقط 
  )٢(.لا قليلاأخذه قلي

  )٣(. فهو ساقط، سقوطا،يسقط، وهي من سقط
  :ة منها عدالسقوط يأتي بمعانالساقط وولفظ 
 أنس بن مالك رضـي االله عنـه   وفي الحديث عن. تقول سقط الشيء من يدي سقوطا ، بمعنى الوقوع   - أ
  .  بمعنى وقع)٥( »... شقه الأيمن)٤(سول االله صلى االله عليه وسلم عن فرس فخدش أو جحشسقط ر«: قال

  )٦(}أَلاَ فِي الْفِتنةِ سقَطُواْ { : ومنه قوله تعالى

  
  
  

                                                 
  نقلا عن المكتبة الشاملة١/٧٤ -المصباح المنير- )١(
 .مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة ، ٦٧١ينظر القاموس المحيط لفيروزآبادي - )٢(
 . ١٦٣لسان العرب لابن منظور - )٣(
 .سحج الجلد وقشره: جحش- )٤(
  ٧٦٣ الرقم  ٢٨٥ / ٣   باب يهوي بالتكبير حين يسجد١٠٤٧  الرقم ٤/٢٦٨باب صلاة القاعد  حيح البخاري ص  - )٥(
 .٤٩: سورة التوبة- )٦(
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  :وقال الشاعر

  )١(من كل بلهاء سقوط البرقع         بيضاء لم تحفظ ولم تضيع 
  .ا والداهايعني هنا أا لم تحفظ من الريبة ولم يضيعه

 :بمعنى الخطأ في الكلام: ويرد في ااز  - ب
 )٢(. و كذلك أسقط في كلامه،إذا أخطأ، يقال سقط في كلامه وبكلامه سقوط

 :بمعنى الترول  - ت
  .نزلوا على: يقال سقط إلى قوم

  :يكنى به عن الترول قال النابغة الجعدي: وسقط الحر يسقط سقوطا
 )٣(واقط من حر وقد كان أظهرا إذا الوحش ضم الوحش في ظللاا      س

 : بمعنى اللئيم  - ث
 وهذا الفعل مسقطة للإنسان مـن أعـين         ،ساقط:  ويقال للرجل الدنيء   ،سقيطه:     يقال للمرأة الدنيئة الحمقى   

  .)٤(الناس ؛ وهو أن يأتي بما لا ينبغي
هو قد يقع على حـق في ذمـة         و، إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستحق        ، الإزالة: أماالإسقاط فهو في اللغة   

كما يقع على حق ثابت بالشرع لم تـشغل بـه الذمـة             ) كالحال في الإبراء  (أو قبله على سبيل المديونية      ، آخر
  .)٥()كالشفعة(

  :استخدام كلمة الإسقاط والسقوط في اللغة العربية
  .السقوط في معان متعددة الإسقاط وخدم الفقهاء كلمةيست

 وارتفع هذا التكليف لسبب من الأسـباب ومثـال          ، المكلف أي أن الشخص مكلف      بمعنى رفع التكليف عن    -أ
  :ذلك

                                                 
 .٢/١٦٣نظر لسان العرب ا- )١(
 .١٩/٣٥٥تاج العروس - )٢(
 .٢/١٦٤ لسان العرب - )٣(
  .٢/١٦٥- ينظر المرجع السابق- )٤(
   ٢/١٦٥- ينظر المرجع السابق- )٥(
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 ـ        لأنه صوم فات في   :   سقوط التكليف بالصوم أو القضاء عن انون       ب  حال سقط فيه التكليف لنقص فلـم يج

  )١(.قضاؤه
  : وبمعنى إاء المطالبة بالحق-ب

  : ومثال ذلك،اب تنتهي هذه المطالبة  وهو أن الشخص يكون مطالبا بالحق ولسبب من الأسب
  )٢(.   سقوط القسامة عن أهل المحلة إذا ادعي على واحد من غيرهم

 :وبمعنى عدم الوجوب  - ج
  :       أي عدم المطالبة بالحكم أصلا ومثال ذلك

  )٣( . الحنفيةد  سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها عن
 :وبمعنى زوال الاستحقاق  - ح

  : ومثال ذلك،الشخص كان مستحقا للشيء ولسبب من الأسباب سقط هذا الاستحقاق    أي أن 
 وكل من تزوجت من هـؤلاء       )٤(ه االله  قال الكمال بن الهمام رحم     ،سقوط حضانة الأم لابنها لسفرها أو زواجها      

    .)٦(»أنت أحق به ما لم تنكحي«: له صلى االله عليه وسلم لقو)٥(لاتي لهن حق الحاضانة يسقط حقهاال
بمعنى ذلك أن   ،  ويبرئ منه غريمه   ،هو الحكم أو التصرف الذي تم أو الحق الذي يسقطه صاحبه          : والمراد بالساقط 

   )٧(. وبعد إسقاطه لا يعود إليه، يسقط ذلك الحق،الشخص إذا أسقط حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها
  .  إلى إعادته إلا بسبب جديد يصير مثله لا عينه ويصبح كالمعدوم لا سبيل،أن الساقط ينتهي ويتلاشى: الخلاصة

                                                 
 .٤/٣٤٤المغني لابن قدامة - )١(

 .٦/٦٢٩ية رد المختار لابن عابدين حاش: انظر- )٢(

  ٧/٥١٧ المغني لابن قدامة - )٣(
هـ هو عالم مشارك في الفقه      ٧٩٠ولد سنة   ،  المشهور بـ ابن الهمام    كمال الدين محمد بن عبد الواحد  أبو العزائم        هو  :  الكمال ابن الهمام  - )٤(

زاد ، التحرير في أصول الفقه   ، فتح القدير في شرح الهداية في الفقه الحنفي       : من تصانيفه ، الفرائض والنحو والصرف وغير ذلك    والأصول والتفسير و  
 )٩٣ / ٨الأعلام للزركلي  ( هـ ٨٦١توفي سنة ، مختصر في فروع الحنفية

  .ط دار إحياء التراث العربي، ٤/١٨٦شرح فتح القدير - )٥(
 عبد ٣/٣٠٥الدار قطني  ، ٢٢٧٦رقم الحديث . ٥٢٩/ ١سنن أبي داود ، من كتاب الطلاق ، باب من أحق بالولد : رواه أبو داود في- )٦(

 هذا الحديث صححه الحاكم ٢/٢٠٧ الحاكم ١٥٥٤١الرقم٨/٤البيهقي ، ٦٧٠٧رقم الحديث ١١/٣١١ أحمد ١٢٥٩٦ -الرزاق في مصنفه
  .ووافقه الذهبي

 ٨٩ /١-درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، ١/٦٦- موسوعة الفقهية الكويتية ،١/٥٩- موسوعة القواعد الفقهية- )٧(
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لم يذكر العلماء أو الفقهاء قديما أو حديثا تعريفا خاصا بقاعدة الساقط لا يعود وإنمـا                :  معنى القاعدة اصطلاحا  
  أن من تنازل عن حق له علـى غـيره         : "ذكروا معنى القاعدة أو المراد بالقاعدة وبناء على ذلك يمكن أن نقول             

  .الساقط لا يعود:   وهذا هو معنى القاعدة" ذلك بعد أنه لاحق له في المطالبة به، وأسقطه عنه، منهوأبرأه
 ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عـن ذلـك             ،لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين        :  مثاله

 له أن يرجع إلى المـدين ويطالبـه          فلا يجوز  ، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها        ، فلأنه أسقط الدين   ،الرجل
 أما لو أبرأ شخص آخر من طريق له أو سبيل أو كان             .؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه          بالدين

 فلا يسقط حقه بالطريق والمسيل والأرض؛ لأنه لا يسقط الحق بمـا ذكـر بمجـرد التـرك                   ،له قطعة و أبرأه ا    
 .ها إجراء عقد بيع أو هبة مثلاوالإعراض ويجب لإسقاط الحق في

  
  

  المطلب الثاني
  الألفاظ التي وردت ا القاعدة عند الفقهاءو، أركان القاعدة وشروطها

: ، ويزاد عليها عند غيرهم       عند الحنفيّة هو الصّيغة فقط     -كما هو معروف  - لقاعدةركن ا : أركان القاعدة   
 والمحلّ وهو الحقّ الّذي يرد عليه       -لّذي تقرّر الحقّ قبله      المسقط وهو صاحب الحقّ ، والمسقط عنه ا        -الطّرفان  
   .الإسقاط

  :وهي، قوط الحق أربعة شروطيشترط لس:شروط القاعدة
الدين وحق الشفعة وحق المسيل اـرد وخيـار         : مثاله، أن يكون ذلك الحق قابلا للإسقاط     : الشرط الأول 

 فلو أسقط حق الشفعة وحق المسيل ارد ليس له حق           الشرط وخيار العيب بعد رؤية المبيع والأجل في الدين        
  .الدعوى

  .أسقطه على طريق الرشوة فلا يصحلو   حصول الإسقاط بصورة مشروعة فعليه: الشرط الثاني
فلذلك إذا قال المسقط ليس لي حـق  . ألا يقيد الإسقاط بلفظ مفيد للشك كقوله على علمه       : الشرط الثالث 

  .ا أظن فلا يعد هذا اللفظ إسقاطا ولا يمنع استماع الدعوى بعد ذلكعلى فلان حسب علمي أو على م
        ١.أن يكون الإسقاط غير معلق بالشرط وعليه فإن الإسقاط المعلق بالشرط غير صحيح: الشرط الرابع

  
  : قبل أن أتحدث عن الألفاظ التي وردت ا القاعدة يحسن أن أذكر الألفاظ ذات الصلة بالسقوط 

  
                                                 

 ٦٩-٤/٦٨ينظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام - ١
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بر الإبراء من الدين إسـقاطا       وهذا عند من يعت    ، إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر        وهو :  عند الفقهاء  الإبراء
  .محضا

وكل إسقاط حق للمسقط لم يتقرر علـى شـخص   ،   فكل إبراء من حق تجاه شخص معين فهو إسقاط وإبراء   
  .معين فهو إسقاط وليس إبراء

إذ يقول في أول كتاب الـصلح أن الإسـقاط في   . م من جهة أخرى يعتبر الإبراء أع  )٢(غير أن عز بن عبد السلام     
  )٣( .لأنه يكون في المعين وغيره، والإبراء أعم منه، المعين

  
  
  

  : الألفاظ التي وردت ا القاعدة عند الفقهاء
وقـد  ،  في كتب الحنفية    ومعظم ما ورد عن هذه القاعد      ،هذه القاعدة وردت بألفاظ متعددة في كتب فقهية           

 ف الأبواب التي لها صـلة     في مختل عبارات في معنى القاعدة     بدائع الصنائع وكذلك صاحب المبسوط      كر صاحب   ذ
  :وهي كالآتية، بالقاعدة

                                                 
، بلغ رتبة الاجتهاد، هـ من علماء الشافعية٥٧٧ولد في دمشق عام ، هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي- )٢(

طبقات السبكي (، )٤/١٤٥الأعلام (هـ ٦٦٠توفي ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الإلمام في أدلة الأحكام، سير الكبيرمن تصانيفه التف
٥/٨٠( 
  .٣/٤٢٦رح منح الجليل على مختصر خليل ينظر ش -)٣(



  

١٥ אאאאא 

  )١(."الساقط متلاش لا يتصور عوده: " ورد في لفظ
  )٢(."الساقط من الحق يكون متلاشيا لا يتصور عوده: "وفي لفظ
  )٣(."المسقط يكون متلاشيا: "وفي لفظ
  )٤(."المعدوم لا يعود: "وفي لفظ

  .وكل هذه الألفاظ وإن كانت مختلفة إلا أن جميع الألفاظ تؤدي معنى واحدا

  المطلب الثالث
  الفرق بين الساقط والإسقاط

لكن ما  ،  وفي كتب الفقه   ،     قد بحثت عن هذه المسألة أي مسألة الفرق بين الساقط والإسقاط في كتب المعاجم             
  .عن الفرق بين الساقط والإسقاطوجدت أحدا تحدث 

 أن هناك فرقا بين الـساقط        والقواعد الأصولية يتبين لي      ،قهية المسائل الف   الألفاظ العربية و   لكن مع التأمل في      
  :والإسقاط

أما الإسقاط فهـو الـذي لا       ، سقط الشيء من يد فلان سقوطا     : مثاله،         فالساقط هو الذي يسقط بنفسه    
 .مثاله أسقط زيد حقه أي تنازل من حقه،  غيرههيسقطيسقط بنفسه بل 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٤/٥٠٥بدائع الصنائع للكاساني ، ٧/٨٣ -المبسوط للسرخسي- )١(
  ١٩٢/ ٦ المبسوط للسرخسي - )٢(
  ٦١٦، ٧/٥٣٢ المرجع السابق – )٣(
  ٥١المادة ،  مجلة الأحكام- )٤(
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  المبحث الأول
 وحكم إسقاط مـا لا      ، وضابط ما يقبل الإسقاط    ، وحجيتها  أدلة قاعدة الساقط لا يعود    

  :يقبله  وفيه ثلاثة مطالب
  .أدلة القاعدة وحجيتها: المطلب الأول

  .ضابط الأحكام التي تقبل الإسقاط:لب الثاني المط
  .حكم إسقاط ما لا يقبل الإسقاط: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  أدلة القاعدة وحجيتها

 و كتب القواعد لم أجد أحدا ذكر أدلـة هـذه القاعـدة              ،         بعد البحث والاطلاع على الكتب الفقهية     
 تحـث علـى العفـو        على أن الشريعة الإسلامية     بناء  النصوص الشرعية   ببعض كن الاستئناس يملكن   و ،وحجيتها

 فبعد الإسقاط لا يعود     سقاط والإبراء  على الإ   وإذا كانت الشريعة تحث    ، والتسامح فيما بين الناس    ،وإسقاط الحق 
 مـا   هنا  التي يمكن ذكرها   آثار السلف الصالح   و ،  والأحاديث النبوية   ، الآيات القرآنية  و، إلى المسقط حقه السابق   

  :يلي 
  :من القرآن الكريم: أولا

أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن                  يا  {
ربكُم ورحمةٌ فَمنِ اعتدى بعد ذَلِك فَلَه عذَاب        أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف من           

١(.}أَلِيم( 
 ذلك أن االله عز     }فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ          {:   قوله تعالى :  وجه الدلالة 

 وهذا يقتضي   ، دون بغي أو ظلم في القصاص      ،ص يكون للقتيل من قاتله     وبين أن الاقتصا   ،وجل لما فرض القصاص   
 ، حيث كان يقتل الحر بأحرار لم يشتركوا في القتل         ، بخلاف ما كان سائدا في الجاهلية      ، بين القاتل والمقتول   المماثلة

وأسـقط   ، مقتولـه  فإن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم        ، وأجاز العفو عن القصاص إلى الدية     . والعبد بالحر 
 فإنه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف في الطلب من غير إرهـاق ولا تعفيـف ولا تعـسف                  ،القصاص فلم يقتص منه   

  )٢(.ويؤدي إليه القاتل بإحسان من غير مماطلة ولا تسويف

                                                 
 ١٧٨ سورة البقرة- )١(

  .تفسير القرآن العظيم: ابن كثير- )٢(
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  :من الأحاديث النبوية :  ثانيا

  : إسقاط الحق منها وث على العفوالشريعة الإسلامية تح ورد في السنة المطهرة أحاديث ما تدل على أن 
أَنَّ أَبا قَتادةَ طَلَب غَرِيما لَه فَتوارى عنه ثُم وجده فَقَالَ إِني معسِر فَقَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ                  عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي قَتادةَ      -١

من سره أَنْ ينجِيه اللَّه مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ فَلْينفِّس          «: ه علَيهِ وسلَّم يقُولُ     قَالَ فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّ      
هنع عضي سِرٍ أَوعم ن١(.»ع(  

ظَر معسِرا أَو وضع لَه أَظَلَّه اللَّـه يـوم          من أَن  «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         : عن أَبِي هريرةَ قَالَ    -٢
لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موشِهِ يرظِلِّ ع تحةِ تام٢(.»الْقِي(  

أن في الأحاديث دلالة على فضل إنظار المعسر والوضع عنه بإسقاط حق المطالبة بالدين أو بعـضه             :  وجه الدلالة 
 فإن االله عز وجل ييسر على دائن بإسقاط حقه أموره           ،ته بما يزيل عسره ويذهب همه      أو بمساعد  ،من كثير أو قليل   

  . لتسهيله لأخيه فيما عنده له،ويسهلها له
نه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أبيه أعن عبد االله بن كعب بن مالك عن  -٣
يا كعب ضع من دينك هذا وأشار إليه «ر حجرته فقال  فخرج حتى كشف ست حتى سمعه رسول االلهصواما أ

   )٣(. قال نعم فقضاه»أي الشطر
 والحض على الرفق    ،الحطيطة من الدائن  طلب الحاكم وغيره الدائن     أن في الحديث دلالة على جواز       :  وجه الدلالة 

 ،بأن يضع نصف دينه    كعب بن مالك رضي االله عنه         حيث أمر رسول االله      ،بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه    
  .فإذا أسقط حقه فلا يعود إليه،  من أجل التخفيف عن المدين،أي يسقط حق المطالبة به

  :من الآثار:  ثالثا
 وقد  ، فجاء أولياء المقتول    االله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا        رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب رضي        عن قتادة -١

إنـه قـد   :  ما تقول؟ فقال ابن مسعود رضي االله عنه أقول :  جنبه فقال عمر لابن مسعود وهو إلى        ،عفا أحدهم 
  )٦(. ملئ علما)٥(يفنكُ:  فضرب على كتفه ثم قال،أحرز من القتل

                                                 
 ٨/٢٠٣ باب فضل إنظار المعسر صحيح مسلم- )١(

وفي ، ٧/٢٤٣أنظر معسرا  وقد بوب البخاري باب من ٣/٥٩٠سنن الترمذي باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق  ، ٥/٥٨٤ سنن البيهقي - )٢(
 .قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ أَبِي هريرةَ حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ ١٤/٢٩٥ من أَنظَر معسِرا أَو وضع عنه أَظَلَّه اللَّه فِي ظِلِّهِ -مسلم

مسلم باب استحباب الوضع من الدين       ، ٢٧١٠، ٢٤٢٤، ٤١٨، ٤٧١، ٤٥٧ديث   أطراف الح  ٦/٥٩٢ بخاري باب الصلح بالدين والعين       - )٣(
  ١٥٥٨ الرقم ٦/٦٥

 ٢٤٢مختار الصحاح ، ٢/٧٤٤انظر المصباح المنير ، وهو الوعاء،  تصغير تعظيما للكنف- )٥(
 .١٨١٨٧ رقم ١٠/١٣مصنف عبد الرزاق  )٦(
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   )١(. فاعفوا يعزكم االله،الذي يعفو إذا قدر:  قال ، وسئل أبو الدرداء رضي االله عنه عن أعز الناس-٢
المذكورة آنفا كلها تدل على حـث         والآثار من السلف الصالح    ،ة والأحاديث الشريف  ،الآيات الكريمة  : الخلاصة

وإن كانت هذه الأدلة ليست صريحة علـى القاعـدة إلا أنـه يمكـن           ،  والتنازل عنه  ،الشريعة على إسقاط الحق   
    .الاستئناس ا في استدلال القاعدة

  المطلب الثاني
  ضابط الأحكام التي تقبل الإسقاط

 ـ   .  جامعا لما يسقط من الحقوق بإسقاط صاحبه له ومالا يسقط           من ذكر ضابطا   لم أر        ر وبعد إعمـال الفك
  : ظهر لي من خلالها ضابط يغلب على الظن صدقه وصحته وهووإجالة النظر في الفروع

ولم يترتب  ، وكان قائما حين الإسقاط خالصا للمسقط أو غالبا       ،  صاحبه عامل فيه لنفسه    اأن كل ما كان حق      "
  )٢(." وما لا فلا،يسقط بالإسقاط، ين على وجه متأكدوليس متعلقا بتملك ع، غيير وضع شرعيعلى إسقاطه ت
  :شرح الضابط

  .فإنه لا يسقط، خرج به ملك العين) حقا(قولنا 
 فيمـا وكـل بـه   وتصرف الوكيل ، والوظيفة فيه، خرج به نحو حق النظر على الوقف     ) صاحبه عامل فيه  (قولنا  

  .وتصرف المأذون
 وكذا حق الشفعة    ،قط بالإسقاط لأنه غير قائم للحال     خرج به خيار الرؤية فإنه لا يس      ) ئما حين الإسقاط  قا(قولنا  

 وخرج به أيضا حـق انتفـاع        ،لوقف قبل بدو الغلة فإنه لا يسقط      وخرج به كذلك الاستحقاق في ا     ، قبل البيع 
  .المستعير بالعارية فإنه لا يسقط

  .خالصا فيه أو غالبا أو مساويا،  ما كان حقا لغير المسقطخرج به) خالصا للمسقط أو غالبا(قولنا 
  .كحق تحليف الخصم اليمين:  فالأول
 .كحق القذف:  والثاني

  .كحق المضارب في بيع مال المضاربة بعدما صار عروضا: والثالث 
 السلم   وخرج به حق رب    ،الص له سبحانه أو غالب    فإنه حق خ  ،  وخرج به أيضا حق الفسخ في العقود الفاسدة        

  . وخرج به كذلك حق خيار الرؤية بعد الرؤية،م في المكان المعين في عقد السلمفي لزوم التسلي

                                                 
 . نقلا عن المكتبة الشاملة٣/١٨٢إحياء علوم الدين - )١(

ويمكن إخراجهما . لأما عاملان لغيرهما، وحق الوكيل بالبيع في المطالبة بالثمن، ينبغي ذا القيد إخراج حق الولي في إجازة عقد الصغير- )٢(
 .وأيضا الوكالات التي لا يجوز للوكيل عزل فيها كالوكيل ببيع الرهن). خالص للمسقط(أيضا بقيد 
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خرج ذا ما لو اشترى شخص العين المـأجورة أو المرهونـة            ) ولم يترتب على إسقاطه تغيير وضع شرعي      (قولنا  
فإن له الخيار في أن يفسخ      ، رهن أو لا يعلم   وكان يعلم حين الشراء بالإجارة أو بال      ، بدون إذن المستأجر أو المرن    

. وإذا أسقط حقه في هذا الخيار ولو بصريح الإسقاط لا يسقط          . البيع أو ينتظر انتهاء مدة الإجارة أو فكاك الرهن        
   . وخرج به حق رجوع المشتري بالثمن،فإنه لا يسقط،  المطالبة بالثمنوأيضا خرج به حق الوكيل بالبيع في

 الغلـة قبـل     وحق المستحق في الوقف بعد بـدو      ، حق الرجوع في الهبة   ....) ..علقا بتمليك عين  وليس مت (قولنا  
حيث إنه مثل المستعير تحدث المنفعة الموصى له ا شـيئا           ، كذلك حق الموصى له بالمنفعة    و، حصولها في يد المتولى   

   )١(.فشيئا مع أنه لو أسقط حقه منها يسقط

  المطلب الثالث
  يقبل الإسقاطحكم إسقاط ما لا 

 فإنه لا يسقط بإسقاطه ؛ وذلك لأنه لا يملك حق الإسقاط             الإسقاط ا لا يقبل  ممإذا أسقط الشخص شيئا             
  : وفي هذه المسألة تفصيل وتوضيح. أصلا

؛ لأن صاحب الحق هـو االله سـبحانه          العباد في حقوق االله تعالى     إسقاط يقبل   اتفق أهل العلم على أنه لا      
و هذا هو معيار التفرقة بين حق االله تعـالى وحـق            ، لك أحد من البشر أن يسقط حقه جل وعلا        وتعالى فلا يم  

 أما حق العبد فيجوز فيـه       ،ه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك       أن حق االله تعالى لا يجوز إسقاط       :العباد الخالص 
  .الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح

ق هل هو حق االله أو هو حق العباد؟ وإني أذكر هنا بعـض  اختلف العلماء رحمهم االله في بعض الحقو   وقد   
  .الحقوق التي يمكن إسقاطها وبعض الحقوق الأخرى التي لا يمكن إسقاطها

 كحق القـصاص وحـق      ،الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط      :   الحقوق التى تقبل الاسقاط    :أولا
  . وحق البيع،الشفعة وحق الخيار

  :لحقوق التي يمكن إسقاطها مع الأمثلة والتفصيل في بعض ا

 فـإن   ،، وكانت العين تحت يد المسقط له      في العين لو حدث التصرف من المالك      : فيما يتعلق بمسألة العين    -١
 فـصار إسـقاطا     ، لأنه حينئذ يكون إسقاطا لقيمتها المترتبة في ذمته        ،كانت العين مغصوبة هالكة صح الإسقاط     

  )٢(. وإسقاط الدين صحيح،للدين

                                                 
 ٢٧٠-١/٢٦٧- ينظر شرح القواعد الفقهية- )١(
 ٥/٢٩٠الموسوعة الفقهية الكويتية - )٢(
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 .لقصاص يجوز الاعتياض عنه عند جميع الفقهاءا -٢
 إلا ما كان مخالفا للشرع كدعوى الحد        ، كحق الشفعة والشرب   ،يصح الصلح عن إسقاط حق الدعوى      -٣

 . وهو جائز، ولأن الصلح في الدعوى لافتداء اليمين،والنسب
 فيه حق االله كقبلـة      إن التعزير الذي  :  لكن قال أبو حنيفة      ،يجوز الصلح عن التعزير الذي هو حق العبد        -٤

  )١(. فالظاهر عدم صحة الصلح فيه،الأجنبية

 أن - وهو أيضا قول للمالكية خلاف المشهور عندهم ، الحنفية والشافعية والحنابلةمنيرى جمهور الفقهاء      
  ولا يجبر، وينتقل الحق إلى من بعده،يجوز الاعتياض عن إسقاط حق الحضانة و،للحاضن أن يسقط حقه بإسقاطه

 وخالف ذلك . ثم إن عاد الحاضن فطلب الحضانة عاد الحق إليه،على الحضانة إلا إذا تعين ولم يوجد حاضن غيره
 ثم ، بعد وجوا لها،إن الحاضنة إذا أسقطت حقها من الحضانة لغير عذر:  فقالوا ،المالكية في المشهور عندهم

 )٢(.أرادت العود فلا تعود

 ولـذلك   ، إلا أن الجانب الشخصي فيها متحقق ناحية المال        ،ا هو حق االله    وإن كان الحد فيه    ،أن السرقة  -٥
 وهـذا ماذهـب إليـه     أما بعده فلا يجوز، أما الحد فإنه يجوز العفو عنه قبل الرفع للحاكم  ،يجوز الإبراء من المال   

المسروق للسارق   لو أن المسروق منه ملك       - )٥( ورواية لأبي يوسف   ،)٤( غير زفر  -لكن قال الحنفية    . )٣( الجمهور
   )٦(.سقط الحد

 فإنه يجـوز    ، وعلى الجملة  ، مع الاختلاف في تغليب أحدهما     ،والقذف مما يجتمع فيه حق االله وحق العبد        -٦
 غـير أن    ، ولا يجوز بعد الرفع عند الحنفيـة       ،قبل الترافع وبعده عند الشافعية والحنابلة     ) أي الإسقاط   ( العفو فيه   

 )٧(. وهذه المسألة شبيهة بمسٍألة السرقة من ناحية الرفع إلى الحاكم،افعالمالكية قيدوا العفو بعد التر

                                                 
 .٥/٥٩ينظر بدائع الصنائع - )١(

  ٢٤٨/ ٣شرح منتهى الإرادات ، ٤٥٢/ ٣ -مغني المحتاجينظر - )٢(

 . ٣/٣٦٦شرح منتهى الإرادات ، ١٥٨/ ٤ مغني المحتاج ١/١٢٤٥بداية اتهد ،  .- )٣(
، وعين أعيان الأئمة الأعلام، سارت الركبان بذكره، وتعطـرت           أبي حنيفة  صحاب الإمام أحد أ  البصري  بن قيس العنبري   فر بن هزيل  هو ز – )٤(

وكانت  .، وغيرهما من كتب المذهب    " الخلاصة  " ، و   " الهداية  " تكرر ذكره في     .الأكوان بنشره، وشهد له بأوحدية زمانه، سائر نظرائه وأقرانه        
وكان زفر عابداً، اشتغل أولاً بعلم الحديث، ثم غلب عليـه   .، وله ثمان وأربعون سنة  هـ١٥٨ وكانت وفاته بالبصرة، سنة     هـ  ١٢٠ولادته سنة   

٢٨٣ / ١ -الطبقات السنية في تراجم الحنفية  (.الفقه والقياس( 
هـ ١٨٢كان من أهل الكوفة توفي سنة ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حنيف بن سعد بن حقببة الأنصاري:هو القاضي أبو يوسف– )٥(
 )٣٨٨-٦/٣٧٨فيات الأعيان و(
 ٥/٥٣٠،   ٣٥/ ٦بدائع الصنائع    ينظر - )٦(
    .٣/٣٦٦شرح منتهى الإرادات ، ١٥٨/ ٤ مغني المحتاج ١/١٢٤٥بداية اتهد ، . ٥٣٠ / ٥بدائع الصنائع  ينظر - )٧(



  

٢٢ אאאאא 

وحـق  ، وحق الموصى لـه بالـسكنى     ، وحق المسيل ارد  ، وحق حبس الرهن  ، حق الغنائم قبل القسمة    -٧
 )١(.وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإسقاط أيضا حق الشفعة يسقط بالإسقاط، الموصى له بالثلث قبل القسمة

 .والدين يسقط بالإبراء، وخيار الشرط، خيار العيب  أيضايسقط  -٨

 ويرجـع  ، وقد ذكرت هنا بعض الأمثلة فقط    ، العسير حصر الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها       من: الجدير بالذكر 
 .في ذلك إلى المسائل في أبواا من كتب الفقه

 وهي فيما   -:هاقاط حق الرجوع في    يجوز الاعتياض عن إس     و حق الرجوع في الهبة التي يجوز الرجوع فيها        
 وفيما يهبه الإنسان إذا لم يوجـد        -)٤( والشافعية )٣(، والحنابلة ،)٢( من المالكية -يهبه الوالد لولده عند الجمهور    

لا يحل « :  لقول النبي صلى االله عليه وسلم ، حق ثابت شرعا- )٥(مانع من موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية   
 . وهذا ما استدل به الجمهور     .)٦(» إلا الوالد بما يعطي ولده       ، فيرجع فيها  ،أو يهب هبة  لرجل أن يعطي عطية     

 . أي ما لم يعوض    )٧(»الواهب أحق بته ما لم يثب منها        « : واستدل الحنفية بقول النبي صلى االله عليه وسلم         
 -حق الرجوع في الهبة     وما دام    ، وقد حصل  ،صلة الرحم : والعوض فيما وهب لذي الرحم المحرم هو        : قالوا  

  . ولا يسقط بالإسقاط، ثابتا شرعا فإنه لا يجوز إسقاطه-فيما يجوز الرجوع فيه 

ذكر فيما يلي ما لا     سأ و ، فيما سبق ما يقبل الإسقاط من الحقوق       ت ذكر : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط    :  ثانيا
  : يقبل الإسقاط

  : منها، أن أسباب عدم قبول الإسقاط متعددة: أذكرقبل ذكر الحقوق التي لا تقبل الإسقاط يحسن أن  

  . كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة، أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد-١ 
                                                 

 ٥٥-٣/٥٤ ينظر شرح الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بابن نجيم - )١(
   . ١١٣٩،  ٩٨٥ / ١  بداية اتهد ٤١٤ / ٤دونة الكبرى المينظر - )٢(
 .٦٠ / ٥الإنصاف  ، ٣٠١،  ٢٧٩ / ٦الشرح الكبير  ، ٣٠٩،  ٣٠٥ / ٦ ، ٥٣٦ / ٥ ، ٤٩٥ / ٤ المغني  - )٣(

   . ٢ / ٣ مغني المحتاج  ،١١١ / ٢ المهذب -ينظر - )٤(
  . ٢٣٣ / ١ حنفي -  الأشباه والنظائر ١٩٣،  ١٨٥ / ٥ بدائع الصنائع ، ٢٢٥ / ٦ ، ٩٧ / ٤المبسوط ينظر - )٥(
، ٤٨١٠ ا لرقم١/٢٣٧أحمد ، ٣٧٠٣ الرقم ٦/٢٦٧نسائي ، ١٢٩٨ الرقم ٣/٢٠٩٢ترمذي ، ٣٥٣٩الرقم ٢/٣١٣أخرجه أبو داود - )٦(

 ماجه ابن، ٤٣-٣/٤٢  الدارقطني ١١٧٩٠ الرقم ٦/١٧٩بيهقي ، ١٣٤٦٢ الرقم ١٢/٣٩٦ المعجم الكبير ٢٢٩٨الرقم ٢/٥٣مستدرك 
رجاله ،  إسناده حسن٢/٤٢الحاكم ، ٢٧١٧أبو يعلى ، ٤/٧٩الطحاوي ، ٩٩٤ابن الجارود ، ٥١٢٣ابن حبان ، ٦/٤٧٦ابن أبي شيبة ، ٢٣٧٧

  .الألباني صحيح/وقد قال الشيخ، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق، غير عمر بن شعيب، ثقات رجال الشيخين
وقد ضعفه الألباني في . ٦١٣٢ الرقم ٦/١٨١البيهقي ، ٧١٣١٧ الرقم ١١/١٤٧المعجم الكبير ، ١٧٩ الرقم ٣/٤٣ أخرجه الدار قطني - )٧(

 .٣٦٥٦سلسلة الضعيفة 
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  .في الحضانة  كإسقاط الأم حقها، أن يكون في الاسقاط ضرر بالغير-٢ 

  .لمطلق حقه في إرجاع زوجتهسقاط ا كإ، أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه-٣ 

 كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولايـة علـى           ، أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص        -٤ 
  .الصغير

  

  :ما لا يقبل الإسقاط من حقوق االله تعالى 

 ـ       ، الأصل أن حق االله لا يقبل الإسقاط من أحد من العباد           -١ ارات  وأن ذلك موكول إلى صاحب الشرع لاعتب
 ومن العقوبات كحد الزنى وحد      ، فحق االله الخالص من العبادات كالصلاة والزكاة       . كالتخفيف عن العباد   ،خاصة

 ومن الكفارات وغير ذلك من الحقوق التي ثبتت للعبد بمقتضى الشريعة كحق الولاية على الصغيرة                ،شرب الخمر 
 كما   بل إن من حاول ذلك فإنه يقاتل         ، الحق في ذلك    لأنه لا يملك   ،حق االله هذا لا يجوز لأحد من العباد إسقاطه        

   كـالأذان  ، وتعتبر من شعائره   ، حتى إن السنن التي فيها إظهار الدين        بمانعي الزكاة  -رضي االله عنه  -بكر  فعل أبو   
   .لو اتفق أهل بلدة على تركه وجب قتالهم

 فشرب خمرا أو دواء منوما حتى       ، كمن دخل عليه وقت صلاة     ،كذلك لا يجوز التحيل على إسقاط العبادات       -٢
 فوهبه كيلا يجب عليـه      ، وكمن كان له مال يقدر به على الحج        ، كالمغمى عليه  - وهو فاقد لعقله     -يخرج وقتها   

   )١(.الحج

 )٢( عند الحنفية وهذا، وليس لها حق التراجع عن الهبة لا يجوز الاعتياض عنه، هبة الزوجة يومها لضرا-٣
  .لأنه ليس عينا ولا منفعة فلا يقابل بمال:  قال الشافعية .)٤(والحنابلة )٣(ووافقهم الشافعية

                                                 
  ٥/٢٩١ ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية - )١(
  ٢٣٣ / ١ حنفي -الأشباه والنظائر ،  ٣٢٢/ ٣بدائع الصنائع ،  ٧ / ٥ ، ٩٧ / ٤المبسوط - )٢(
   . ٣٥١ / ١ شافعي -الأشباه والنظائر ،  ١٢٥ / ٣المهذب ، ٣٢٨، ٣٢٢ / ٥ الأم ، ٣٩٦ / ٢ مغني المحتاج - )٣(
   . ٥٤٩ / ١الروض المربع ، ١٦٧ / ٩الشرح الكبير ،  ١٨٠، ١٧٨ / ٩ المغني - )٤(
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قياس المذهب  : )١( وقال ابن تيمية. وهو لا يقابل بمال،إن الزوجة من حقها كون الزوج عندها:  وقال الحنابلة 
 لأنه )٢(،ذلك والمالكية أجازوا الاعتياض عن حقها في .جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره

   ..عوض عن الاستمتاع أو عن إسقاط الحق

  أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المترل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو الموت -٤
 ولا يجوز .تسكنههو البيت الذي  )٣(}لَا تخرِجوهن مِن بيوتِهِن ولَا يخرجن { : والبيت المضاف إليها في قوله تعالى 

 لأن في العدة حقا الله ، وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك،للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنها
 ما ذهب إليه  وهذا ، فلا يجوز لأحد إسقاطه، وإخراجها أو خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع،تعالى

أنه لا يجب على : )٧( عند الحنابلةأما المذهب )٦( ، والشافعية)٥(، والمالكية)٤( ، من الحنفية، في الجملةالجمهور
:  لحديث فاطمة بنت قيس الذي فيه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لها ،المطلقة البائنة قرارها في مسكن العدة

   )٨(.»لا نفقة لك ولا سكنى « 

 ، ولذلك لا يسقط بالإسقاط    ،ة العباد عتبر حقا الله تعالى مما شرع أصلا لمصلح       تما  من الحقوق   وهناك أيضا    
 : ومن أمثلة ذلك .لما في ذلك من منافاة الإسقاط لما هو مشروع

   ولاية الأب علـى الـصغير      ،من الحقوق التي اعتبرها الشارع وصفا ذاتيا لصاحبها        :الولاية على الصغير     
 لأن ، ولذلك لا تسقط بإسقاطه،الى فهي حق عليه الله تع، فحقه ثابت بإثبات الشرع،فهي لازمة له ولا تنفك عنه
 )٩(. أما غير الأب كالوصي ففيه خلاف، وهذا باتفاق،ذلك يعتبر خلاف المشروع

 

                                                 
لقاسم بن الخضير النميري الحراني أبو هو الإمام تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي ا: ابن تيمية - )١(

رسالة ، التبيان في نزول القرآن، مقدمة في أصول التفسير: من مصنفاته، ٧٢٨هـ بحران و توفي ٦٦١ولد سنة ، العباس الذي اشتهر بـ ابن تيمية
اموع الفتاوى ، اقتضاء الصراط المستقيم، عيةالسياسة الشر، رسالة في الاجتهاد، أصول الفقه، الواسطية في العقيدة، منهاج السنة، في كلام االله

 )١٣٩-١٤/١٣٥البداية والنهاية (

    .٨٣٠،  ٨١٥/ ١ بداية اتهد ، ٤٤ / ٢ المدونة الكبرى - )٢(
 ١- سورة الطلاق - )٣(
  ٢٠ / ٣اللباب في شرح الكتاب ،  ٧ / ٥  ،٤/٩٧ المبسوط   ٣٢٢ / ٣  بدائع الصنائع  - )٤(
  . ٨٣٠ ،٨١٥/ ١بداية اتهد ،  ٤٤ / ٢كبرى المدونة ال - )٥(
  . ٣٢٨ ،٣٢٢/  ٥  ،الأم ، ١٢٥ / ٣ المهذب - )٦(
     .١٦٧ / ٩ ، الشرح الكبير١٢/٤٨٩،  ١٨٠ / ٩ المغني - )٧(
  ١٤٨٠ رقم الحديث في المسلم ٥/٤٢٧ ٥/٤٢٧المطلقة ثلاثا لا نفقة لها :  رواه مسلم باب- )٨(
    .٦٢٥ / ٦الشرح الكبير ،  ٤٨٩/ ١٢ ، ٦٠٦ / ٦المغني ينظر  – )٩(
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ز له عزل نفسه لثبوت      فلا يجو  ، ومات الموصي  ،إذا كان الوصي قد قبل الوصاية      : فعند الحنفية والمالكية    
 فإذا ثبت هذا الحق فإنه لا يجوز        ، حق الصغير   فهو نسبال ومثله   ، ولأا ولاية فلا تسقط بالإسقاط     )١(.هذا الحق له  

 أو أخر نفيه مع إمكان النفي ، أو أمن على الدعاء    ، أو هنئ به فسكت    ، فمن أقر بابن   ،لمن لحق به إسقاط هذا الحق     
 . ولا يصح له إسقاط نسبه بعد ذلك،فقد التحق به

 وجحد الرجل فصالحت عن النـسب       ،هاولو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبيا في يده أنه ابنه من             
  . لأن النسب حق الصبي لا حقها،على شيء فالصلح باطل

 لأنه متصرف   ، ولو بعد قبوله بعد موت الموصي      ،فإنه يجوز عندهم أن يسقط الوصي حقه       : أما الشافعية والحنابلة  
 )٢(.كالوكيل  فكان له عزل نفسه،بالإذن

 لأن الحد فيهـا     ، وفي السرقة كذلك بعد الرفع للحاكم      . تعالى وتحرم الشفاعة لإسقاط الحدود الخالصة الله      
 ،أتي رسول االله صلى االله عليه وسلم بسارق قد سرق         « :  وقد روت عائشة رضي االله تعالى عنها         ،حق االله تعالى  
 لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليهـا       :  قال   ،يا رسول االله ما كنا نراك تبلغ به هذا        :  فقيل   ،فأمر به فقطع  

 )٣(.»فهلا قبل أن تأتيني به      « :  حين تصدق على السارق      ، ولقول النبي صلى االله عليه وسلم لصفوان       )٢(.»الحد  
 فأما قبل بلوغه الإمام     ،وأجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغه الإمام        :  في شرح مسلم     )٤(وقال النووي 

 . فإن كان لم يشفع فيه،احب شر وأذى للمسلمين إذا لم يكن المشفوع فيه ص،فقد أجازه أكثر العلماء

 فلا يصح أن يـصالح      لي لا يجوز الاعتياض عن إسقاطها        فبالتا ،وما دامت حدود االله لا تقبل الإسقاط من العباد        
  .نه لا يصح أخذ العوض في مقابلته لأ،شاربا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان

                                                 
 ١٣٩٧/ ٢ المغني لابن قدامة لبيت الأفكار الدولية - )١(
  ٥/٢٩٣الموسوعة الفقهية الكويتية ،   ٦٢٥ / ٦الشرح الكبير ،  ٦٠٦ / ٦المغني   - )٢(
 الرقم ١/٣٣٥مسند الشافعي ، ١٥٣٠٣ الرقم ٣/٤٠١أحمد ، ٢٥٩٥ الرقم ٢/٨٦٥سنن ابن ماجه ، ٤٨٨٤ الرقم ٨/٧٠ رواه النسائي - )٣(

 ٨/٢٦٥ بيهقي ١٣٣١٨ الرقم ٧/٣١٣مصنف عبد الرزاق  ، ٦٨٤١ الرقم ٧/٥٨معجم الأوسط  ، ٧٣٢٥ الرقم ٨/٤٧ معجم الكبير ١٥٤٧
وهذا ، حديث صحيح بطرقه وشواهده، ٢٣٨٣ طحاوي في شرح مشكل الآثار ٤٣٥-٢/٤٣٤الموطأ ، ٧٣٣٨ الطبراني في الكبير ١٦٩٩٢الرقم 

  .وقد صححه ابن عبد الهادي في التنقيح، اد ضعيف لاضطرابه فقد اختلف فيه على محمد بن أبي حفصةأسن
محـي  ، هو الإمام الفقيه الزاهد يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزم النووي الدمشقي الـشافعي                      : النووي- )٤(

، ويؤول أحيانا على طريقة المتـأخرين     ، كان سلفي العقيدة  ، ن العقائد على أصول أهل السنة     عقيدته وفي شرح مسلم الكثير م     ، الدين أبو زكرياء  
رياض الصالحين  ، منهاج الطالبين ، روضة الطالبين وعمدة المفتين   ، شرح صحيح مسلم  : هـ من أشهر مؤلفاته   ٦٧٦هـ وتوفي سنة    ٦٣١ولد عام   

 .)٢/٩طبقات الشافعية . (ورةالمسائل المنث، الأربعين النووية، من كلام سيد المرسلين
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 لأن الشاهد في إقامة الشهادة محتسب حقا ، بحق الله أو لآدمي وكذا لا يصح أن يصالح شاهدا على ألا يشهد عليه       
 )١(.}أَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ و{ :  لقوله تعالى،الله تعالى

  . لأنه أخذه بغير حق، رد ما أخذوالصلح عن حقوق االله عز وجل باطل ويجب عليه  

  : ما لا يقبل الإسقاط من حقوق العباد 

 والعقار مـن الأرضـين      ، كالعروض من الثياب   ، جنسا ونوعا وقدرا وصفة    ،ين مطلقا  ما يحتمل التعي   :العين -١
  . والمكيل والموزون، والحيوان من الدواب،والدور

 أمـا التـصرف فيهـا       .ومالك العين يجوز له التصرف فيها بالنقل على الوجه المشروع من بيع أو غـيره                     
 يريد بـذلك    ،أسقطت ملكي في هذه الدار لفلان     : لشخص مثلا    بأن يقول ا   ، أي رفع الملك وإزالته    -بالإسقاط  

 . وثبوت الملك فيها للمسقط لـه      ، ولا يفيد زوال ملك المسقط عن العين       ، فهذا باطل  -زوال ملكه وثبوته لغيره     
  . إلا ما ورد بالنسبة للعتق والوقف)٢(.وقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان لا تقبل الإسقاط

 لكن لو تعلق بالوكالة     ، لأنه تصرف في خالص حقه     ،الموكل يجوز له عزل الوكيل متى شاء      الأصل أن    :الوكيل-٢
 وذلـك   ، لأن في العزل إبطال حقه من غـير رضـاه          ، فلا يجوز له أن يعزله بغير رضى صاحب الحق         ،حق للغير 

وذلـك في    ،ون وكالعدل المتسلط على بيع المره     .كالوكيل في الخصومة لا يجوز عزله ما دامت الخصومة مستمرة         
  )٣(. ويخالف في ذلك الحنابلة والشافعيةالجملة عند الحنفية والمالكية

 كوقـف   ، ولذلك لا يجوز له التصرف في ماله تصرفا مستأنفا         ، يتعلق حق الغرماء بماله    ،المحجور عليه للفلس   -٣
 أشبه الـراهن  ،ور عليه فيه فهو محج ، وذلك لتعلق حق الغرماء بماله     ، وعفو مجانا فيما لا قصاص فيه      ، وإبراء ،وعتق

   )٤(.يتصرف في الرهن

                                                 
 ٢ :سورة الطلاق - )١(

  . ١٢١ / ٢مغني المحتاج  ،  ٣٦٤ / ٤ المدونة الكبرى  ٣٩٠ / ١ حنفي - الأشباه والنظائر ١٦٩ / ٥ ، ٤٣٣ / ٤بدائع الصنائع ينظر  - )٢(

 / ٥ ، ٤٨٣ / ٤ المغني .٤٢٩ / ٢المحتاج    مغني ٥٤٣/ ٤ ،١٨١ / ٣ ، ٢٧٥ / ١  بدائع الصنائع ٢٠٤ / ٦للسرخسي المبسوط  ينظر - )٣(
  .١٧٤ / ١١ ، ٣٧٧/ ٤ الإنصاف ٣٩٢/ ١الروض المربع، ٢١٧ / ٥الشرح الكبير ،  ٢٤٢

 / ٤ ،١٩٨ / ٢ ، مغني المحتاج٢٦٢ / ١ المهذب ،١١٣٥ / ١ بداية اتهد ١٣٩ / ٤ المدونة الكبرى ٣١٥ / ٧   للسرخسيالمبسوط ينظر - )٤(
الموسوعة ،  ١٩٥ / ٧  الإنصاف ٣٨٩ /١ الروض المربع ،٢١٤ / ٨ ، ٥٧١ ، ٥٤٢ / ٤ المغني ، ٤٧٧ / ١ شافعي -ائر  الأشباه والنظ، ٤٨

  ٥/٢٩٦الفقهية الكويتية 
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 ، والعيب في المبيع   ، كالدين ، والخلاف إنما هو في اهول     ،إسقاط الحق المعلوم لا خلاف فيه     : إسقاط اهول    -٤
 بناء على اخـتلافهم في      ، فهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء في صحة إسقاطه         ، وما ماثل ذلك   ،وحصة في تركة  

  ؟ هل هو تمليك أو إسقاط، الدينالإبراء من

أنـه يجـوز    : )٣(ةعند الشافعي والقديم )٢(،عند الحنابلة وهو المشهور  ، والمالكية )١(، الحنفية  الجمهور من  فعند   
 وتوخيـا   ، اسـتهما  «:  لقول النبي صلى االله عليه وسلم لمن اختصما في مواريث قد درست               ،الإبراء من اهول  

هالـة فيـه لا      لأن الج  ، فصح في اهول   ، ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه      )٤(.»صاحبه   وليحلل كل منكما     ،الحق
 . لئلا يفضي إلى ضياع المال     ،صحة الصلح عما تعذر علمه من الدين      : ومن ذلك عند الحنابلة     . تفضي إلى المنازعة  

 بناء على أنه تمليـك مـا في         ،أنه لا يصح الإبراء من اهول     :  وهو رواية عند الحنابلة      ،وفي الجديد عند الشافعي   
  )٥(. فيشترط العلم به،ذمته

   . على القول بعدم الصحة بين مجهول الجنس والقدر والصفة)٧( والحنابلة)٦(،ولا فرق عند الشافعية

 ومن العسير حصر هذه الحقوق لتشعبها في        ،وهناك كثير من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط لأسباب مختلفة          
لا يسقط لقاعدة عنـد الـشافعية        وهناك ما    ،حق الزوج في الاستمتاع   :  ومن أمثلة ذلك     .فةمسائل الفقه المختل  

فية خروجـا عـن      بينما يجوز إسقاطهما عند الحن     ،أن صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط كالأجل والجودة       : وهي
 فلو قـال    ،يقبل الإسقاط إن الشرط إذا كان في عقد لازم فإنه يلزم ولا           : قال الحنفية كذلك   ،"التابع تابع "قاعدة  

 وكمن أسقط حقه فيما شرط له مـن         ،أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان أو البلد لم يسقط          : رب السلم   
  )٨(. وينظر في مواضعه، وغير ذلك كثير، لأن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف،ريع الوقف لا لأحد

                                                 
    ٤٤٤ / ٤بدائع الصنائع ينظر  - )١(
  .١٣٠ / ٧ ،  ٢٤٢ / ٥ الإنصاف  ،٦٧ / ٤  الشرح الكبير . ٢٥٣ / ١ منار السبيل ، ٢٨٨ / ٦المغني - )٢(

   ] ٧١٣ / ١ شافعي  - الأشباه والنظائر  ، ٤٢٦،  ١٨٦ / ٤ ، ٢٢٥ / ٣ ، ١٩٨ / ٢مغني المحتاج  ينظر - )٣(
لشيخ وقد صحح هذا الحديث ا، . ٢١٠٣٣ الرقم ١٠/٢٦٠البيهقي ،  ٣٥٨٤ الرقم ٤/٢١٢رواه أبو داود في باب قضاء القاضي إذا أخطأ - )٤(

 . ٤٥٥حة الباني سلسلة الأحاديث الصحي
  .  ينظر المراجع السابقة- )٥(
الموسوعة الفقهية الكويتية ،  ١٣٠ / ٧،  ٧١٣ / ١ شافعي -الأشباه والنظائر  ،٤٢٦ ، ١٨٦/ ٤ ، ٢٢٥ / ٣ ،١٩٨ / ٢ مغني المحتاج - )٦(

٥/٢٩٨.  
  . ٢٤٢ / ٥ الإنصاف  . ٦٧ / ٤  الشرح الكبير ٢٥٣ / ١منار السبيل ،  ٢٨٨ / ٦ المغني - )٧(
   . ٤٤٤ / ٤دائع الصنائع  بينظر- )٨(
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والعارية والوديعة فينبغي أن لا يسقط بالإسقاط       وأما حق الوكالة    " وقد ذكر صاحب غمز عيون البصائر        
حتى لو قال المستعير أسقطت حقي من الانتفاع بالعارية لا يسقط ما دام المعير لم يرجع وله الانتفاع؛ لأا كملك                  

 وعلى هذا لو قال أسقطت حقي من الانتفاع بالعين لا يسقط وينبغي إخراج العارية والإجـارة مـن                   ،الأعيان
 وأيضا ذكر المؤلف أن حق الموصى له بالثلـث قبـل            "؛ لأن الملك فيهما حاصل وإن كان للمنافع       الحقوق أصلا 

 )١(.القسمة يسقط بالإسقاط
 أما ماذكرت من الحقوق التي      ،سقاط فإنه يسقط بإسقاط صاحب الحق     كل ما ذكرت آنفا مما يقبل الإ      : الخلاصة

  . للإسقاط أصلا فإنه لايسقط بالحال؛ لأنه لا يتعرض،لا تقبل الإسقاط

                                                 
 ٥/٢٩٨ الموسوعة الفقهية الكويتية ٣/٥٥ينظر  غمز عيون البصائر - )١(
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  المبحث الثاني
وفيـه أربعـة    ، وعلاقته ببعض التصرفات  ، وما طرقه ، وما وقته ،  من يملك حق الإسقاط   

  :مطالب
  .من يملك الإسقاط:المطلب الأول
  .وقت الإسقاط: المطلب الثاني

  .وأمثلتها، طرق الإسقاط: المطلب الثالث
  :وفيه ثلاثة فروع، علاقة الإسقاط ببعض التصرفات: المطلب الرابع
  .علاقة الإسقاط بالإبراء: الفرع الأول
  .علاقة الإسقاط بالنقل: الفرع الثاني

  .علاقة الإسقاط بالمنع: الفرع الثالث
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  المطلب الأول
   من يملك الإسقاط

 إلا أن   ،أن يسقط حق غـيره    -غير صاحب الحق  - فلا يستحق أحد   ،الذي يملك الإسقاط هو صاحب الحق           
  : وهي كالتالية . لأسبابأن يسقط حقا-غير صاحب الحق- أحد التي يمكن فيها أن يملك الاستثنائاتهناك بعض

إذا وكل شخص آخر في إسقاط حقه بشرط أو بدون شرط فإن الوكيل في هذه الحالة يملك إسقاط حق                   : الوكيل
  .موكله
 الصبي لكن بـشرط أن يكـون في          فإن الولي له إسقاط حق     ،إذا كان صاحب الحق هو صبي لم يبلغ بعد        :  الولي

 يسقط حق الشفعة عند بعـض       فإنه إذا عفا ولي الصبي عن شفعته التي له فيها حظ         :  مثاله ،الإسقاط  حظ للصبي   
  . وأيضا ولي المقتول له عفو عن  القصاص بعوض أو بغير عوض أي بالمقابل أو بدون مقابل،العلماء

إذا رأى ولي الأمر أن   : مثاله ، إذا كان في إسقاطه مصلحة عامة      لولي أمر المسلمين إسقاط بعض الحقوق     : السلطان
  .عدم إقامة عقوبة التعزير فيه مصلحة فإن له إسقاط العقوبة التعزيرية دون العقوبة الحدية

  .؛ لذلك أذكر ما قاله الفقهاء فيها من أهم المسائل التي توضح من يملك حق الإسقاط مسألة الشفعة
  

  : فعةمن يملك إسقاط حق الش
  :  في هذه المسألة على ثلاثة أقوال-رحمهم االله-اختلف الفقهاء :     إسقاط ولي المحجور عليه

 إلى أن الولي إذا أسقط حق       -رحمهم االله - وزفر )٢( و محمد بن الحسن    )١( والأوزاعي ،ذهب الحنابلة : القول الأول 
 لأن المستحق للشفعة    )٣(؛ المحجور عليه أم لا     سواء كان لمصلحة   ،المحجور عليه في الشفعة لا يسقط بإسقاطه مطلقا       

  .يملك الأخذ ا
  
  
  

                                                 
كان مولده في حياة الصحابة ، هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه: أوزاعي- )١(

 ).٣١٦-٣٠٧ذيب الكمال للمزي (، )١٣٤-٧/١٠٧هبي سير أعلام النبلاء للذ(هـ ١٥٧توفي سنة 
أحد تلميذ أبي حنيفة حضر مجلس أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف وصنف تصانيف كثيرة ، تولى لبني شيبان: محمد بن الحسن الشيباني- )٢(

 ).١٧٣-٢/١٧٢تاريخ بغداد) (٨/١٣٧سير أعلام النبلاء للذهبي(هـ ١٨٩ونشر علم أبي حنيفة توفي سنة 

 .٢/٤٣٩شرح منتهى الإرادات ، ٧/٤٧١ ينظر المغني لابن قدامة - )٣(
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 إلى أنه إن تركها الولي لحظ       )٤( من الحنابلة  )٣( وأبو عبد االله بن حامد     )٢( والظاهرية )١(ذهب الشافعية : القول الثاني 
  . سقطت لأن الولي فعل ما له فعله، أو لأنه ليس له ما يأخذها به،المحجور عليه

أما المالكية فوافقوا هؤلاء فيما ذهبوا إليه إذا كان الولي مقدما من القاضي أما إذا كان الولي أبا أو                   : لثالقول الثا 
  )٥(.وصيه فالمعتمد في المذهب سقوط الشفعة سواء أكان في ذلك نظرا لمصلحة ظاهرة أم لا

  )٦(.سقط بإسقاط وليهإلى أن حق المحجور عليه في الشفعة ي، ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف: القول الرابع
  :إسقاط الوكيل

  :إذا كان الشفيع وكيلا للبائع في بيع المشفوع فيه-١
 إلى القول بأنه إن قام الشفيع ببيع المشفوع         )١٠( من الحنابلة  )٩( وبعض الشافعية والقاضي   )٨( والمالكية )٧(ذهب الحنفية 

  .ة في البيعتهم؛ لأنه تلحقه ال وهو الشريك فلا شفعة له،فيه كوكيل عن البائع
في بيع الشقص   -وهو الشريك - إلى أن كون الشفيع وكيلا عن البائع       )١٢( في الأصح والحنابلة   )١١(وذهب الشافعية 

فلا أثر لتهمة تقليل الثمن لأن الموكل له في البيع عالما بثبوت شـفعته راضـيا                ، لا يعتبر إسقاطا لحقه في الشفعة     
  .فيحق له المطالبة بالشفعة، بتصرفه

                                                 
 . من اية المحتاج٢١٦-٥/٢١٥حاشية الشبراملسي هامش - )١(
 .١٠/٢٥-المحلى لابن حزم- )٢(
طبقات  (٤٠٣توفي سنة ، لخرقيوله شرح ا، من مصنفاته الجامع في المذهب، أبو عبد االله البغدادي،  هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان– )٣(

 )٣/٣٠٨الحنابلة 
 ٧/٤٧١ -المغني لابن قدامة- )٤(
   .٧/٢٧١الذخيرة  ، ٧/٣٨٨مواهب الجليل - )٥(
 .١٨٣-١٤/١٨٢ المبسوط - )٦(
  .٤/٣٨ الهداية للمرغيناني - )٧(
 . من حاشية الصاوي عليه ٢/٢١٤ شرح أقرب المسالك للشيخ الدردير هامش - )٨(
، "الأحكام السلطانية"، "الخلاف الكبير"هـ ومن مصنفاته ٣٨٠ولد سنة ، أبو يعلى،  هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء:القاضي- )٩(

 )٣/٣٦١طبقات الحنابلة (هـ ٤٥٨توفي سنة 
  .٧/٥١٦ المغني لابن قدامة - )١٠(
  . ٥/٢١٩ اية المحتاج للرملي - )١١(
  .٧/٥١٥ المغني لابن قدامة - )١٢(
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  :ا كان الشفيع وكيلا في شراء المشفوع فيهإذ-٢

   إلى أن القول بعدم سقوط الشفعة للشفيع إذا توكل بشراء المشفوع فيـه             )٣( والحنابلة )٢( والشافعية )١(ذهب الحنفية 
  .إذ لا تلحقه التهمة في تقليل الثمن

  .طلقا أن التوكيل في البيع أو الشراء مسقطا للشفعة م)٤(والذي يبدو من مذهب المالكية
  .أن الذي يملك الإسقاط هو صاحب الحق أو من يقوم مقامه من الوكيل أو الولي وغيرهم: الخلاصة 

  المطلب الثاني
   وقت الإسقاط

  . فإذا فات هذا الوقت فلا يمكن الإسقاط،     الإسقاط له وقت محدد
  شكوى إلى القاضـي أصـلا      للمقذوف أن يعفو عن القاذف ويمكن أن لا يرفع ال          ،في عقوبة حد القذف   : مثاله 

 فعند المالكيـة  ،لكن لو رفعت القضية إلى القاضي فلا يمكن أن يتنازل ولا يجوز له أن يسقط حقه إلا عند المالكية            
  .يجوز له أن يسقط حقه في هذه الحالة أيضا إذا أراد الستر على نفسه

  .لوجوبكن أن يسقط الشخص حقه قبل ا فلا يم،     أن يكون الإسقاط بعد الوجوب
اط حق قبل وجوبه    سقإ   لأنه )٥(؛لا يجوز للشفيع أن يسقط حق الشفعة قبل البيع خلافا لبعض أهل العلم            :  مثاله

إسقاط الحق قبل    في هذه المسألة أي      ،برأه مما يجب له أو لو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج          أفلم يصح كما لو     
 وقبـل وجـود     ،ى عدم صحة الإسقاط قبل وجوب الحق      تفق الفقهاء عل  ا:  وبعد وجود سبب الوجوب    ،وجوبه

   فإسقاط مـا لم يجـب  ، فلا يتصور ورود الإسقاط عليه    ، لأن الحق قبل ذلك غير موجود بالفعل       ،سبب الوجوب 
 كإسقاط الشفعة قبل البيع     عد لا يلزم منه الإسقاط مستقبلا      وإنما مجرد و   ،ولا جرى سبب وجوبه لا يعتبر إسقاطا      

 وإنما هو امتناع عن الحق في المستقبل        ،عتبر إسقاطا ت لا   ه فكل هذ  ،ها في الحضانة قبل وجوا    وإسقاط الحاضنة حق  
  .ويجوز الرجوع فيه والعود إلى المطالبة بالحق

                                                 
 .٤/٣٨-الهداية للمرغيناني- )١(
 .٥/٢١٩اية المحتاج للرملي - )٢(
 .٧/٥١٦المغني لابن قدامة - )٣(
  ٢/٢١٤شرح أقرب المسالك للشيخ الدردير هامش - )٤(
  . سيأتي هذه المسألة بالتفصيل عندما أتحدث عن سقوط الشفعة قبل البيع - )٥(
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فعند الحنفيـة   : ف الفقهاء   اختل ففي صحة الإسقاط حينئذ      ، ولكن وجد سبب وجوبه    ، أما إذا لم يجب الحق       
فقد جاء   ،وقبل الوجوب  سقاطأنه يصح الإ  :  ومقابل الأظهر عند الشافعية      ، المالكية  وهو المعتمد عند   )١(،والحنابلة

 كالإبراء عن الأجرة قبل مـضي       ،الإبراء عن الحق بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائز         : )٢(المبسوطفي  
 ـ  ،الإبراء عن سائر الحقوق بعد وجود سبب الوجوب جائز        :  وفي فتح القدير     ،مدة الإجارة  منتـهى  رح   وفي ش

  . لإسقاطه حقه بعد انعقاد سببه،إن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح عفوه: )٣( ،الإرادات

 أما بعد الوجود وقبل الوجوب ففيه خلاف بـين          ،أن وقت الإسقاط هو بعد الوجوب وهذا بالاتفاق       : الخلاصة
  .أنه لا يسقط في هذه الحالةين الفقهاء  وأما إسقاط الحق قبل الوجود والوجوب فلا خلاف ب،الفقهاء

    

  

  

  المطلب الثالث
   وأمثلتها، طرق الإسقاط

  :الإسقاط له طرق وهي كالتالية

  : وطرق الإِسقاط أربعة ،ر بعد ثبوتهلازماً إذا سقط الخيا ويصبح ،العقد الذي فيه الخيار عقد غير لازم  

سقطت الخيار أو أبطلته أو أجزت البيع أو رضيت بـه           أ: هو أن يقول صاحب الخيار       : الإسقاط الصريح  -١  
ا سقط يبطل الخيـار   فإذ،لأن الخيار شرع للفسخ   ؛  لم المشتري بالإِجازة أو لم يعلم      سواء ع  ، فيبطل الخيار  ،ونحوها

  )٤(.وهو لزومه ونفاذه: العقدصل في رجوعاً إلى الأ

 لأن الخيار هو التخـيير      ؛" أو أبطلته  ، أو نقضته  ،فسخت العقد  : "ط الخيار إذا قال من له الحق فيه       وكذلك يسق   
   . فأيهما وجد سقط الخيار،بين الفسخ والإِجازة

                                                 
 .٣/٢٧٨ات  شرح منتهى الإراد،  ١/٦٣٩ الروض المربع - )١(
 .٢٨٣/ ٧ ينظر المبسوط - )٢(
 .٣/٢٧٨شرح منتهى الإرادات  ،  ١/٦٣٩ الروض المربع - )٣(
 . ٥٧٨-٤/٥٧٧ - ينظر البدائع الصنائع- )٤(
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 فالإقدام عليـه    ،وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة البيع وإثبات الملك             : الإسقاط دلالة  -٢  
  )١(.يكون إجازة للبيع دلالة

 فإذا تفرق المتبايعان )٣(»البيعان بالخيار ما لم يتفرقا «لقول النبي :   مثل التفرق بعد العقد)٢(.إسقاط الشرع-٣
  .أو أحدهما يسقط الخيار ويلزم البيع

  )٤( :إِسقاط الخيار بطريق الضرورة - ٤         

  :يسقط الخيار ضرورة بأمور   

 فيبقى العقـد    ،مؤقت ا ؛ لأن الخيار    يسقط الخيار بمضي مدته دون اختيار فسخ العقد        : مضي مدة الخيار   -١  
  )٥(.بلا خيار، فيصبح لازماً

  :موت المشروط له الخيار -٢  

 ؛ ويصير العقد لازماً   ، أو لهما  ، سواء أكان الخيار للبائع أم للمشتري      ، يسقط الخيار  ،إذا مات المشروط له الخيار      
  . فيلزم ضرورة،لأنه وقع العجز عن الفسخ

فإذا ذهب عقـل    . والإغماء والنوم والسكْر والردة واللحاق بدار الحرب      كالجنون  : ما هو في معنى الموت     -٣  
لأنه عجز عن ؛  على تلك الحال صار العقد لازماً   ومضت المدة  ، في مدة الخيار   ،صاحب الخيار بالجنون أو بالإغماء    

لإجازة وهذا عند   الفسخ فتزول فائدة الخيار، فإن أفاق في مدة الخيار، بقي الخيار، لإِمكان ممارسة حق الفسخ وا               
  )٦(.الحنفية

                                                 
 .ينظر المرجع السابق - )١(

 . ينظر موسوعة القواعد الفقهية للشيخ الدكتور محمد البورنو- )٢(

وأطراف الحديث ، ٢٠٧٩ رقم الحديث ٢/٧٣٢يار مالم يتفرقا وفي باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا رواه البخاري في باب البيعان بالخ- )٣(
  .١٥٣٢ الرقم ٦/٢٥رواه مسلم  في باب الصدق في البيع والبيان . ٢١١٠، ٢١١٤، ٢١٠٨، ٢٠٨٢: 

  .٥٧٨-٤/٥٧٧ - ينظر البدائع الصنائع- )٤(
 . تحدثت عن سقوط الخيار عند انتهاء المدةماد شرحت هذه المسألة بالتفصيل عند وق- )٥(
  .١٣/٥٤المبسوط  ، ٥/٣٧بدائع الصنائع - )٦(
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 والخيار إمـا    ، لأن الهلاك إما أن يكون قبل القبض أو بعد القبض          ،فيه تفصيل : هلاك المبيع في مدة الخيار     -٤  
  )١(. أو للمشتري،للبائع

بطل البيع وسقط الخيار، سـواء أكـان الخيـار للبـائع أم             ) في يد البائع  ( فإن هلك المبيع قبل القبض أي        -آ  
 فيبطل إذا كان فيـه خيـار        ، لأنه لو كان العقد باتاً لبطل البيع بسبب العجز عن التسليم           ، أم لهما معاً   ،ريللمشت

  .شرط من باب أولى

 ويـسقط   ، فيبطل البيع أيضاً     فإن كان الخيار للبائع   " : في يد المشتري   " وإن هلك المبيع بعد القبض أي        -ب  
 .  والمثل إن كان له مثل،يكن له مثل ولكن يلزم المشتري القيمة إن لم ،الخيار

   وفيه ثلاثة فروع،علاقة الإسقاط ببعض التصرفات
  الفرع الأول

  علاقة الإسقاط بالإبراء
 فقد قيـل   ، ص والمباعدة عن الشيء   التتريه والتخلي :       قد سبق معنى الإسقاط في اللغة أما الإبراء في اللغة فهو          

 .بريئا من الدين أو الحق الـذي عليـه        -مثلا-جعل المدين :  براء على هذا   فالإ ،تخلص وتتره وتباعد  :  برئ: عنه
 ـ  هي وقيل أيضا  ، الخلق بلا همز   يضا وفي التهذيب والبرية أ    .المصالحة على الفراق   : تصحيح البراءة والمبارأة  :  والتبرئة ن  م

 النبي والذرِية وأَهل مكة يخالفون غيرهـم        يره وقد تركت العرب همزها ونظ     ز وأصلها الهم  لقبرأ اللّه الخلق أي خلقهم والبرية الخ      
 ـ        وقيل أيضا ، يل قل ق وذلك  الخل  البريئة والنبيء والذريئة من ذرأ اللّه      ونزمهب ي ر الع نم راب إِذا أُخذت البرية من البرى وهو الت
 ـضيرض وبرأَ المـر  ولم يستثن أَهل مكة وبرئت من الم همز هذه الثلاثة ك أَجمعت العرب على تر    :وقيل  و صلها غير الهمز  فأَ برأ  ي
 من المرض برءا بـالفتح وسـائر         برأْت : يقولون  أَبرأُ برءاً وبروءاً وأَهل الحجاز      برأْت : يقولون  العالية هل وأَ ،روءاءا وب برؤ بر وي

حا وصحاحا فذلِك ذلك غير أَنه إِنما        مِن قومٍ بِراءٍ كقولك صحِي      برِئت مِن المرضِ وأَصبح بارِئاً مِن مرضِهِ وبرِيئاً        : يقولون العرب
ه  وقد أَبرأَه اللّ    أَيضا جمع بارئ كجائع وجياع وصاحِب وصحاب       ب في براء إِلى أَنه جمع بريء قال وقد يجوز أَن يكون براء            هذ

   )٢(. إِبراءهمِن مرض
  .وكل هذه المعاني تدور حول التخلص والتتره والتباعد

 فإذا لم يكن الحق في ذمـة شـخص ولا           .ط الشخص حقا له في ذمة آخر أو قبله        فهو إسقا :  أما في الاصطلاح  
 وقـد اخـتير لفـظ    ، بل هو إسقاط محض      فتركه لا يعتبر إبراء    ، وحق السكنى الموصى به    ، كحق الشفعة  ،تجاهه

                                                 
  .سيأتي التفصيل حول هذه المسألة عندما أتحدث عن سقوط الخيار إذا أتلف المبيع في مدة خيار الشرط- )١(
  . ٤٣٢٩ / ١ تاج العروس ،   ٣١ / ١لسان العرب ينظر - )٢(
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ه لا يخلو من     ولأن ،تغليبا لأحد المعنيين  -بالرغم من أن في الإبراء معنيين هما الإسقاط والتمليك        -إسقاط في التعريف  
   .وجه إسقاط

 ـ     . ولا عكس  ، فكل إبراء إسقاط   ،الإبراء أخص من الإسقاط   :  الخلاصة  راء نـوع مـن      ومما يدل على أن الإب
 ومثل لـه    ،بغير عوض :  والآخر ، كالخلع ،بعوض:  أحدهما ، الإسقاط إلى نوعين   الإسقاط تقسيم بعض الأصوليين   

يقع على اتفاق في حين أن الإبراء مختلف في أنه إسقاط فيـه              فالإسقاط متمحض لسقوط ما      ،بالإبراء من الديون  
 أن غير القصاص لا يسمى تركه إسقاطا        وبعض الشافعية ذكروا  ،  أو إسقاط محض   ، أو تمليك محض   ،معنى التمليك 
  .إبراء: وإنما يقال له

  .ن إسقاط الخيار فالإبراء من العيب كناية ع، كما في خيار العيب،وقد يستعمل الإبراء في موطن الإسقاط   
 ـ )١٥٣٦  (الْمادةُ صاحب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام عند شرح           ذكر   ـ الْـإِبراء عل : سمين ى ق

 .ستيفاء وثانيهما إبراء الا،اطِاء الإسقرأَحدهما إب
 إبـراء   وأَما ، أَو يحط مِقدارا منه    ،ه الَّذي له في ذمته    ق آخر مِن تمام ح    دو أَن يبرئ أَح   ه أَما إبراء الإسقاط ف    

 ـ ر وهو خاء حقه الَّذي هو في ذمة الآ      يف بقبض واست  دة عن اعتراف أَح   ارالاستيفاء فهو عب       .وع مـن الإقـرار     ن
"  ويفهم من تعبير     ،راءة الإسقاط  ب في" رأْتك براءَةَ إسقَاطٍ    أَب"  أَو   ،"حطَطْت  "  أَو   ،"أَسقَطْت   " وتستعمل ألفاظ 

 ،إني بريء من زيـد     : ف المبرئ الإبراء إلى نفسه بأَن يقول      اإضافتها إلى الحق فإذا أَض    ب   يج بأَن البراءة " تمام حقه   
  .البراءة من الحقوق يسل و،ةحبوالاة والمَ المإن زيدا بريء مني يتناول نفي: أَو 

  : الفرق بين براءة الإسقاط وبراءة الاستيفاء
 )١(.و اعتراف أحد بقبض حقه واستيفائهوه: إبراء استيفاء  
 )٢(.الآخر أو يحط مقدارا منه عن ذمته      أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند           : براء إسقاط إ 

 .عام وخاص: وينقسم إبراء الإسقاط إلى قسمين
 .ما يشمل الإبراء العام جميع الدعاوي والحقوق التي تكون لشخص في ذمة آخر: الإبراء العام  
  . ولا يتعدى مفعوله هذه الدعوى أو ذلك الحق، أو دعوى معينةوهو ما انحصر في حق: الإبراء الخاص  

   : فروق على أَربع صور أي إبراء الإسقاط وإبراء الاستيفاء الإبراءين بين هذينديوج    و
  . آنِفًاينت بفرق من حيث اللفظ وقد:  الصورة الأولى 

 تـسمع فيـه    ف ارب إبراء الاستيفاء فهو إخ    ب أَما ذ إبراء الإسقاط إنشاء فلا تسمع فيه دعوى الك        :الصورة الثانية 
ى الكذبوعد.  

                                                 
 .١٥٦/ ٥الدر المختار رد المختار على - )١(

 .١٥٣٦مجلة الأحكام العدلية مادة - )٢(
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ما إذا أَبرأَه   أَ اط فللمدين استرداد الدين الَّذي دفعه     قن إبراء إس  يدين بعد إيفائِ الد   أَ الدائن الم  ر إذا أَب  :ةثالصورة الثال 
  .إبراء استيفاء فليس له استرداده

   )١(. أَكثر وإِبراء الإسقاط، إبراء الاستيفاء أَقل:الصورة الرابعة
     

 علاقة قويـة إلا      تبين لي أن العلاقة بين الإسقاط والإبراء        وصاحب رد المختار   ومن خلال ما شرح صاحب الدرر     
  .أن هناك فرقا وهذا الفرق دقيق جدا

  
  الفرع الثاني

  علاقة الإسقاط بالنقل
نقل ينقسم إلى ما هو بعـوض في              من المعلوم أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل وإسقاط فال           

 وإلى ما هو بغـير      ، وإلى ما هو في المنافع كالإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض والجعالة          ،الأعيان كالبيع والقرض  
  .عوض كالهدايا والوصايا ونحوها

   : ينقسم   وأما الإسقاط فهو كذلك
 فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا        ،عزير والصلح على الدين والت    ،    إما بعوض كالخلع والعفو على مال     

   .ينتقل إلى الباذل
وإما بغير عوض كالإبراء من الديون والقصاص والتعزير وحد القذف والطلاق والعتاق وإيقـاف المـساجد                    

  . فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل،وغيرها
  :  ينقسم إلى قسمينالتصرف في الحقوق والأملاك:             الخلاصة

  :وهو تصرف يفتقر إلى القبول وينقسم إلى: النقل: القسم الأول 
  . كالبيع والقرض،ما هو بعوض في الأعيان -١
 . كالإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض والجعالة، وإلى ما هو بعوض في المنافع -٢
صدقات والكفـارات والزكـاة     وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمرى والوقف والهبات وال           -٣

 . فإن ذلك كله نقل ملك في أعيان بغير عوض،والمسروق من أموال الكفار والغنيمة في الجهاد
  :وهو تصرف لا يفتقر إلى القبول وهو أيضا: الإسقاط: القسم الثاني 

زيـر  إما بعوض كالخلع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين وعلـى التع                 -١
  .فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول من العصمة وبيع العبد ونحوهما

                                                 
   .١٠/٣٥٦ –درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) بالتصرف(ينظر - )١(
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 المساجد  وحد القذف والطلاق والعتاق ووقف    وإما بغير عوض كالإبراء من الديون والقصاص والتعزير          -٢
  )١(.ولوغيرها فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت ولا ينتقل لغير الأ

   .أن الإسقاط هو تصرف لا يفتقر إلى القبول بينما النقل يفتقر إلى القبول :  الخلاصة  

  
  الفرع الثالث
  نعاعلاقة الإسقاط بالم

 وذكر في ضمن الفرق بين ما هو مسقط وبين ما هـو             ،نعا الفرق بين الساقط والم    )٢(       ذكر ابن نجيم الحنفي   
 لأن ؛ بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه يعـود بالتـذكر      ، بعد سقوطه بقلة الفوائت     فالمانع لا يعود الترتيب    ،مانع

 لأنه دين سـاقط فـلا       ؛ ولا تصح إقالة الإقالة في السلم      . فهو من باب زوال المانع     ،النسيان كان مانعا لا مسقطا    
  .يعود
  . من باب عود الساقط لا، فهو من باب زوال المانع،بالرجوع-بعد سقوطها بالنشوز- أما عود النفقة     

   .سائل في الخيارات من البيوعالموعلى هذا اختلف العلماء في بعض           
  .يعود الخيار نظرا إلى أنه مانع زال فعمل المقتضى: فمنهم من قال 
  .لا يعود نظرا إلى أنه ساقط لا يعود: ومنهم من قال 

 وإن عدم المقتـضى     ، فهو من باب المانع    ،كم معدوم والح، والأصل أن المقتضى للحكم إن كان موجودا               
  )٣(.فهو من باب الساقط

                                                 
 ٢/٥٤٨)  ٧٩الفرق  (أنوار البروق في أنواع الفروق - )١(
وكان عالما محققا   ، هـ فقيه وأصولي حنفي   ٩٢٦اهرة عام   ولد بالق ، هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المشهور بابن نجيم           :  ابن نجيم  - )٢(

للمـؤلفين  معجم  (هـ ينظر   ٩٧٠توفي سنة   ، الرسالة الزينية ، الأشباه النظائر ، من تصانيفه البحر الرائق شرح كتر الدقائق      ، ومكثرا من التصانيف  
٤/١٩٢.( 

 .٦١-٣/٦٠ ينظر شرح الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بابن نجيم - )٣(
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  .سقوط حق البائع لحبس المبيع عند تسليم الثمن: المطلب الأول
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  المطلب الأول

   سقوط حق البائع لحبس المبيع عند تسليم الثمن

- فـأقول    صلاحية البائع في حق حبس المبيع      ث عن أصل المسألة يحسن أن أذكر      قبل التحد  :   حق حبس المبيع  
إنه يثبت للبـائع حـق       وبناء عليه ف   ،ذهب جمهور العلماء إلى أن المشتري يلتزم بدفع الثمن أولاً         :  -وباالله التوفيق 

  . سواء أكان كل الثمن أم بعضه،حبس المبيع عن المشتري إلى أن يستوفي ما وجب تعجيله

  :هما شرطانمن خلال دراسة الموضوع تبين لي أن شروط ثبوت حق الحبس و

نين فلا يثبت    أو دنانير، فإن كانا عينين أو دي       ، مثل بيع سلعة بدراهم    ،ن أحد البدلين عيناً والآخر دينا     أن يكو  -١
  . بل يسلمان معاً،حق الحبس

  . لأنه سقط بالتأجيل، فلا يثبت حق الحبس، فإن كان مؤجلاً،أن يكون الثمن حالاً -٢

 لأن حق الحبس مما لا يتجزأ، وكذا لو استوفى      ؛فلو أجل الثمن إلا درهما، كان للبائع حبس كل المبيع         : وعلى هذا  
  . تري عن جميع الثمن إلا درهماًجميع الثمن إلا درهماً، أو أبرأ المش

  : في مسألة حق البائع لحبس المبيعأقوال أهل العلم

 مما يدل على أن المشتري إذا دفع الثمن فليس     ،أن يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثمن     للبائع  : قال الإمام مالك         
  )١(.للبائع حق حبس المبيع

ض الثمن؛ لأن التسليم من مقتضيات العقد فإن اختلف العاقدان          ليس للبائع حبس المبيع على قب     : وقال الحنابلة    
 والثمن  ،لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع     : وقال المشتري ، لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن     :  فقال البائع  ،في التسليم 
  )٢(. ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن، أجبر البائع على تسليم المبيع،في الذمة

تري حبس الثمن إن خـاف       وكذا للمش  ،للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته         : ةوقال الشافعي    
  .فوت المبيع

                                                 
 .٣/٢٧٧: الفروق للقرافي، ٣/٢٨٥:انظر ذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد علي امس الفروق- )١(

  . ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٠، ٣/٢٣٩كشاف القناع ،  ٦/٢٨٩  ١٤٩، ٨٦/ ٤  - المغني لان قدامة ينظر- )٢(



  

٤١ אאאאא 

 مما يدل على أن المـشتري إذا        )١(".فمن سلم منهما لصاحبه أجبر صاحبه على التسليم       : " ةايوقال صاحب النه     
  .س المبيعسلم الثمن فليس للبائع حق حبس المبيع؛ لأن تسليم الثمن يسقط حق حب

 والساقط مـتلاش فـلا يحتمـل        ،وليس للبائع حق الحبس لأنه أسقط حق نفسه بالتأجيل        : "      وقال الحنفية 
  )٣(:إن حق البائع في حبس المبيع يسقط بأحد عشر سببا:  وذكر صاحب درر الحكام)٢(".العود

  .أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن المعجل -١
 .ريأن يدعه المشت -٢
 .أن يعيره إياه -٣
 .إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع ثم أجاز البائع بعد ذلك القبض -٤
 .إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع فسكت -٥
 .أن يشتري شخص الدار التي يسكنها -٦
 .أذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقط أسقط حقه -٧
 .ى آخر بقبض الثمن فقبل البائعإذا أحال المشتري البائع عل -٨
 .إذا أدى المشتري إلى البائع ثمن المبيع كله -٩

 .إذا أبرأه منه كله -١٠
 )٤(.إذا أجله كله -١١

  : وفي مسألة التأجيل تفصيل للفقهاء

 أنه ليس للبائع حق حبس المبيع إذا كـان المبيـع             إلى )٦( والشافعية   ،والمالكية، )٥(ذهب الجمهور من الحنفية     
 ولو أخذ بالثمن كفيلا أو رهن المشتري بـه          ،ف الحنفية أن حق حبس البائع للمبيع لا يسقط         وأضا ،مؤجلا

  )٧(. سقط حق الحبس، وقبل،ل البائع به عليه أما لو أج،رهنا

                                                 
  .٤/٣١،٥٥ -اية المحتاج- )١(
 .٤/٥٦١بن عابدين حاشية ا، ٤/٥٠٧- بدائع الصنائع- ينظر- )٢(
 . ٢٦٧-١/٢٦٦ - ينظر درر الحكام- )٣(
 .٢٦٧-١/٢٦٦ - ينظر درر الحكام- )٤(
 .٤/٥٦١ حاشية ابن عابدين - )٥(
 .٩/٢٧٠اموع شرح المهذب ، ٤/١٠٣اية المحتاج - )٦(
  .٦/٢٩٦:فتح القدير، ٤/٥٦١حاشية ابن عابدين - )٧(



  

٤٢ אאאאא 

لا أدفع إلا بعد قبض الثمن ودعـاه المـشتري إلى أن            : فلو قال البائع  : " من الظاهرية في المحلى    )١(وقال ابن حزم  
 وفي هـذه    )٢(" وقد دعى إلى الإنـصاف     ، لأنه متعد باحتباسه ما حبس     ؛ فأبى فهو ههنا ضامن     ويدفع معا  ،يقبض

  .العبارة إشارة إلى أن المشتري إذا دفع الثمن فليس للبائع حق حبس المبيع

 وجدنا أن كلهم متفقون على أن المشتري إذا دفع ثمن المبيع فليس للبـائع حـق                 و تأملنا أقوال أئمة المذاهب      فل
  .س بل يسقط حق حبس المبيعالحب

  ما يسقط به حق الحبس

  :بعض التطبيقات في مسألة سقوط حق البائع أو المشتري حق الحبس

 لأنه أبطـل حقـه      ، حتى لا يملك البائع الاسترداد     ، سقط حق الحبس   ،لو قبض المشتري المبيع بإذن البائع      
 .بالإذن بالقبض

 لأنه استوفى ، فليس له استرداده، سقط حق الحبس،فاء الثمنولو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع بعد و       
 )٣(. فيكون قبضاً بحق،حقه بايفاء الثمن

وأما الحوالة بالثمن فتسقط حق الحبس عند أبي يوسف سواء أحال البائع رجلاً على المـشتري بـالثمن                   
ن حق الحبس مرتبط ببقاء الدين       لأ ، أم أحال المشتري البائع على رجل؛ لأن البائع حينئذ في حكم المستوفى            ،وقبل

 ولذا ينقطع حقه في مطالبـة المـشتري         ، وذمته برئت من دين المحيل بالحوالة فيبطل حق الحبس         ،في ذمة المشتري  
 . وينحصر حق المطالبة بالشخص المحال عليه،بالثمن

 يحبس المبيع حتى     وللبائع أن  الة من المشتري لا تبطل حق الحبس      إن كانت الحو  : وقال الآخرون من الحنفية      
 وإن كانـت    ،فإن كانت الحوالة مطلقة لا تبطل حق الحبس أيضاً        :  وإن كانت من البائع    .يستوفي من المحال عليه   

أن حق البائع   :  دليله ، تبطل الحوالة حق الحبس    ،مقيدة بأن أحال غريماً له على المشتري ليقبض الدين الذي له عليه           
 وأمـا في الحوالـة      ، فلم يبطل حق الحبس    ، أو بحوالته المطلقة   ،ل بحوالة المشتري  بمطالبة المشتري بأداء الثمن لم يبط     

 )٤(. فيسقط حق الحبس من البائع للمشتري ذه الحوالة المقيدة فيبطل حق المطالبة

                                                 
ولد بقرطبة سـنة    ، فقيه حافظ متكلم أديب   ، سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي       هو أبو محمد علي بن أحمد بن        : ابن حزم - )١(

تـوفي سـنة    ، الفصل في الملل والأهواء والنحـل     ، المحلى: له مصنفات عدة منها   ، هـ جمع الفنون وكان من كبار فقهاء المذهب الظاهري        ٣٨٤
 .)٢١٢-١٨/١٨٤سير أعلام النبلاء للذهبي (هـ ينظر٤٥٦

 .٨/٤٠٩ – ينظر المحلى - )٢(
  .٤٠٩-٤٠٨/ ١ المحلى - )٣(
  .٢٦٦، ١/٥٤ -درر الحكام ، ٥٣٩-٥٣٣، ٤/٥٠٧ بدائع الصنائع - )٤(



  

٤٣ אאאאא 

 حتى لا يملك استرداده في ظاهر الرواية        ، سقط حق الحبس   ،ولو أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه عنده        
 لأنه أصل   ؛ وهو لا يصلح نائباً عن البائع في وضع يده         المشتري لأن الإِعارة والإِيداع أمانة في يد        ، أحمد عن الإمام 

 ويـد الملـك     ، كانت يده يد ملك    ، فإذا ثبتت يد المشتري على المبيع      ، فكان أصلاً في وضع اليد     ،في ملك الشيء  
 )١(. فلا يملك أحد إبطالها بالاسترداد،لازمة

 لأنه أخر حق نفسه في قـبض        ؛ الثمن بعد العقد سقط حق الحبس على ما جاء في البدائع            إذا أجل البائع   
 )٢(.ع المشتري من الثمن بطل حق الحبس وكذا لو أبرأ البائ، فلا يتأخر حق المشتري في قبض المبيع،الثمن

بإسقاط حـق    لأن المرأة بالتأجيل رضيت      ، فليس لها أن تمنع نفسها     ،لو أجلت الزوجة المهر لوقت معلوم      
 لأن مـن  ،لها أن تمنع نفـسها    :  وقال أبو يوسف   . وهذا في قول أبي حنيفة ومحمد      ، فلا يسقط حق الزوج    ،نفسها

 فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك رضا بتأخير حـق نفـسها في              يتقدم تسليمه على تسليم النفس    حكم المهر أن    
  )٣(. بخلاف البائع،القبض

 :حق البائع في حبس المبيع يسقط بأحد عشر سبباأن الحنفية ذكروا أن : الخلاصة 

  .أن يسلم البائع المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن المعجل ولو كان البائع ولي الصغير -١
 .أن يدعه المشتري -٢
 .أن يعيره إياه -٣
 .إذا قبض المشتري المبيع ورآه البائع فسكت -٤
 .ذلك القبضإذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع ثم أجاز البائع بعد  -٥
 .أن يشتري شخص الدار التي يسكنها -٦
 .إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقط أسقط حق حبسه -٧
 .إذا أحال المشتري البائع على آخر بقبض الثمن فقبل البائع -٨
 .إذا أدى المشتري إلى البائع ثمن المبيع كله -٩

 .إذا أبرأ البائع المشتري منه كله -١٠
  )٤(.ه كلهإذا أجل -١١

  
                                                 

  . ٦/٢٨٩ - ينظر المغني لابن قدامة- )١(
  .٤/٥٠٩ -ينظر بدائع الصنائع- )٢(

  .٢٦٦، ١/٥٤ -درر الحكام، ٤/٥٠٩ - ينظر المرجع السابق- )٣(
 .٢٦٧/ ١ -م في مجلة الأحكام ينظر درر الحكا- )٤(



  

٤٤ אאאאא 

  ما لا يسقط حق الحبس

  : وهذه الحالات كالآتية،هناك بعض الحالات لا تسقط فيها حق البائع أي حق البائع لحبس المبيع

 لأن لـه    ، وللبائع استرداده   فلا يسقط حق الحبس    ،لو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل وفاء الثمن          
 .لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه وحق الإنسان ، حتى يستوفي الثمن،حق الحبس

 لأن الرهن والكفالة لا يسقطان الثمن عـن         ؛لو قدم المشتري رهناً أو كفيلاً بالثمن لا يسقط حق الحبس           
ر أن الرهن والكفالة وثيقـة       وكل ما في الأم    ، فيبقى حق الحبس لاستيفاء الثمن     ، ولا حق المطالبة به    ،ذمة المشتري 

 )١(.بالثمن
 لأن هذه التـصرفات لم      ،ي المبيع عند البائع أو أعاره منه أو آجره، لم يسقط حق الحبس            لو أودع المشتر   

  )٢(. فلا يصح أن يصير نائباً عن غيره، لأن يد الحبس بطريق الأصالة ثابتة للبائع،تصح من المشتري

 المطلب الثاني
  سقوط ما دفع المشتري في بيع العربون

  بيع العربون

   : وباالله التوفيقألة سأبين معنى العربون لغة واصطلاحا فأقول قبل التحدث عن أصل المس

ن والعرباوزن عصفور،   ب:  والعربون .التسليف والتقديم :  وأصله في اللغة   ، أعجمي معرب   العربون :   العربون لغة 
  )٣(.العربون بفتح العين والراء:  قال في المصباح،لغة ثالثة ونونه أصلية: بالضم

 على أنـه    ، أو غيره مثلاً   ، فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع درهماً       ، هو أن يشتري الرجل شيئاً     :العربون اصطلاحا      
فهو بيع يثبـت فيـه       . يجعل هبة من المشتري للبائع     ، وإن لم ينفذ   ،إن نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن       

 ومدة الخيار غير محددة     ،لبيع فقد العربون   وإن رد ا   ،إن أمضى البيع كان العربون جزءاً من الثمن       : الخيار للمشتري 
  . وأما البائع فإن البيع لازم لهبزمن

     

                                                 
 .٦/٢٩٦:فتح القدير، ٤/٥٦١ينظر حاشية ابن عابدين - )١(

 .٢٦٧-٢٦٦، ٥٤ -درر الحكام ، ٤/٥٠٩ -ينظر بدائع الصنائع- )٢(

  .٥٩٢ / ١ ينظر اللسان  - )٣(



  

٤٥ אאאאא 

  ؟ وإلا فإلى متى ينتظر البائع لا بد أن تقيد فترة الانتظار بزمن محدد)١( :بعض الحنابلةوقال 

  )٢(: اختلف العلماء في بيع العربون على قولين:الحكم في المسألة   

  ويروى ذلك عن ابـن عبـاس والحـسن         ، وأصحاب الرأي  ة والشافعي يةالكالممن  ر  ذهب الجمهو : القول الأول 
  : أدلتهم في ذلك   باطل عند غيرهم، فاسد عند الحنفية، أنه بيع ممنوع غير صحيح إلى)٣(البصري

  )٤( .ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع العربان: ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ١

                                                 
 .١١/٢٥الشرح الكبير - )١(
  ، الـشرح الكـبير        ٦١ / ٤  ، الفـروع        ٤٠٧ / ٤ مع الحاشـية      ،  الروضة   ٣٥٧ / ٤  ،  الإنصاف        ٨٤ / ٤ انظر ، بدائع الفوائد        - )٢(

 ٣٣٩ / ٣  ، إعلام الموقعين        ١٥٣ / ٥  ، نيل الأوطار        ٢٦١ / ٣  ،   فقه السنة          ٣٣٤ / ٩  اموع    ١٥٠ / ٥ ، تفسير القرطبي       ١١/٢٥١
.  
توفي بالبصرة سنة ، بعين ومن أعلم الناس بالحلال والحرامهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري من كبار التا: الحسن البصري - )٣(

 .)١٢٧-٦/٩٥ذيب الكمال للمزي (، )٥٨٨-٤/٥٦٣سير أعلام النبلاء للذهبي (هـ ١١٠

  ١٢ / ١١ ، وأحمـد       ٢١٩٢ ، وابن ماجـة        ٣٥٠٢ الرقم     ٤/١٨١ ، وأبو داود في باب في العربان         ٦٠٩ / ٢ أخرجه مالك في الموطأ        - )٤(
    .٨٤ / ٤نقله ابن القيم في البدائع  . ليس بشيء : وقد ضعفه الإمام أحمد بقوله عندما سئل عنه .  تحقيق شاكر  وغيرهم ٦٧٢٣الرقم 

، وابـن حجـر في       )٣٩٩ / ٩عـون   ( ، والمنذري في مختصر السنن       )٣٣٥ / ٩( ، والنووي في اموع      )٣٨٠ / ٤المعرفة  ( وضعفه البيهقي   
( ، وقواه بمجموع طرقه الزرقاني في شرح الموطأ          )٢٨٦٤( ، وفي المشكاة     ) ٦٠٧٣( والألباني في ضعيف الجامع الصغير      ،   )١٧ / ٣( التلخيص  

   ) .١٥٣ / ٥( ، والشوكاني في النيل  )٢٥٠ / ٣
 ذكر أهـل  والأقرب ـ واالله أعلم ـ هو ضعف هذا الحديث ، وعدم انتهاضه للاحتجاج ، خاصة أنه يدور على هذا المبهم ، وكل من  

  .العلم أنه هو المبهم فإنه إما يكون ضعيفاً ، أو الطريق إليه لا تصح 
. الخ ..بقي أن يجاب عن علة تحريم بيع العربون عند من يحرمه، وهو أكل أموال الناس بالباطل، وإنه من الميسر، وأن فيه غـرراً وجهالـة      

الجهالة في بيع العربون ليست جهالة ميسر، لأن جهالة الميسر يكـون   :" ١٠٠صفيقول الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه االله ـ في شرح البلوغ   
فيه المتعاملان بين الغنم والغرم، أما هذه فإن البائع ليس بغارم، بل البائع غانم، وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته، ومن المعلوم أن المشتري لو شرط              

، وبيع العربون يشبه شرط الخيار، إلا أنه يعطى للبائع جزء من الثمن إذا رد إليـه الـسلعة، لأن                    الخيار لنفسه مدة يوم أو يومين كان ذلك جائزاً        
  . قيمتها قد تنقص إذا علم الناس ذا، ولو على سبيل التقديم، ففيه مصلحة 

  . لتتميم البيعة اوفيه أيضاً مصلحة للبائع من وجه آخر، أن المشتري إذا سلم العربون فإن في هذا دافع
هـ مختصراً نفلا عن الموقـع      .ا" . وفيه كذلك مصلحة للمشتري، لأنه يكون بالخيار في رد السلعة إذا دفع العربون، بينما لو لم يدفعه للزمه البيع                  

)net.islamlight.www://http(   
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فاشـتمل   : )٢(  قال الـشوكاني    )١(.» ولا شرطان في بيع    ،يحل سلف وبيع  لا  «: قوله صلى االله عليه وسلم    ـ  ٢ 
  .العربون على شرطين فاسدين

  .وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم يرض السلعة: وقال بعضهم

ومن أكل  :  في تفسيره  )٤( قال القرطبي  )٣(}لَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموا      {ـ قوله تعالى    ٣
  )٥(.أموال الناس بالباطل بيع العربان

  . يرجع إلى ما قبلهلميسر، ولعل هذا القولفي بيع العربان معنى اـ ٤
 متى شـئت    ، الخيار ولي: لمبيع من غير ذكر مدة كما لو قال        فإنه اشترط أن له رد ا      ،ـ أنه بمترلة الخيار اهول    ٥

  .رددت السلعة ومعها درهم
 وفعله عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه،        ،)٦( ومحمد ابن سيرين   ،وهو مذهب الإمام أحمد   : الجواز : القول الثاني 

:  قال أحمـد     . ويرد معها شيئاً   ،لا بأس إذا كره السلعة أن يردها       : )٧( وقال ابن المسيب   ،وعن ابن عمر أنه أجازه    
  .)٨(ه هذا في معنا

                                                 
، ١٢٣٤ الرقم ٣/٥٣٥الترمذي ، ٣٥٠٤ الرقم ٤/١٨٢أبو داود في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، ٧٨٩ الرقم ٣/٢٠٣ رواه الموطأ - )١(

ابن حبان ، ٤٧-٤/٤٦الطحاوي ، ٢/٢٥٣الدارمي ، ٢٨٢ الرقم ٣/٧٤الدارقطني ، ٦٦٧١ الرقم ٢/١٧٨أحمد ، ٤٦١١ الرقم ٧/٢٨٨النسائي 
وفي إسناده ، إسناده حسن،  قال الترمذي حسن صحيح ١٠١٩٩ الرقم ٥/٢٦٧ بيهقي من طريق الأوزاعي ٤٣٢١رساني من طريق عطاء الخ
 . قال الشيخ الألباني حسن صحيح. ويحي بن معين ، أبو داود، وثقه أحمد، وهو صدوق، احتج به مسلم: الضحاك ابن عثمان

فتح ،  من مصنفاته نيل الأوطار،هـ في بلدة هجرة شوكان١١٧٢لد سين و ،هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني: الشوكاني- )٢(

 .هـ١٢٥٥توفي سنة ، إرشاد الفحول، القدير
 . ٢٩: سورة النساء   - )٣(
من مؤلفاته ، من فقهاء المالكية، فقيه مفسر، هو هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي: قرطبي– )٤(
 .)٧/٥٨٤شذرات الذهب (هـ ٦٧١توفي في مصر سنة " الجامع لأحكام القرآن"

  . )١٥٠ / ٥(  تفسير القرطبي - )٥(
كان مولى لأنس بن مالك الصحابي روي عن كـثير مـن            ، هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري من كبار التابعين          :  ابن سيرين  - )٦(

سير أعلام النبلاء للـذهبي     (، )٣٥٥-٢٥/٣٤٤ذيب الكمال للمزي    (هـ ينظر   ١١٠توفي سنة   ،  الرؤى اشتهر بالورع والعبادة وتعبير   ، الصحابة
٦٢٢-٤/٦٠٦(. 
كـان أعلـم   ، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، سيد التابعين، هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي:  سعيد بن المسيب - )٧(

سير أعلام النبلاء للـذهبي     (،  )٧٥-١١/٦٦ذيب الكمال للمزي    (هـ  ٩٠توفي بعد سنة    ، ليه مرجع الفتوى  وإ، أهل المدينة وأفهمهم في زمانه    
٢٤٦-٤/٢١٧(. 

   .١١/٢٥١  ، الشرح الكبير  ٦١ / ٤ينظر ، الفروع  - )٨(
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  :أدلة هذا القول
  )١(."وسلم عن العربان في البيع فأحلهحديث زيد بن أسلم أنه سئل رسول االله صلى االله عليه  -١
 فـإن   ،أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم           : "عن نافع بن عبد الحارث       -٢

  )٢( ." وإن لم يرض فلصفوان أربعمئة درهم،رضي عمر، كان البيع نافذاً

بخـصوص  " ع  ام" عد الاطلاع على البحوث الواردة إلى       ب:  في شأن بيع العربون       قرار مجمع الفقه الإسلامي   
  :الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر ما يلي وبعد" بيع العربون : " موضوع

 البائع على أنه إن أخذ السلعة احتـسب  المال إلى المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من: أولا 
 ويستثنى من البيوع كل مـا  ، لأا بيع المنافع؛للبائع ويجري مجرى بيع الإجارة المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ

) الربوية والصرف  مبادلة الأموال( أو قبض البدلين ) السلم ( لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد  يشترط
  .مرحلة البيع التالية للمواعدة  المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن فيولا يجرى في

                                                 
  أخرجه عبد الرازق في مصنفه- )١(
، ورواه الأثرم في سننه، من طريق ابن عيينـة وأخرجـه       )٩١ / ٥لفتح  ا( ، وعلقه البخاري     )٣٩٢ / ٥(  ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه         - )٢(

، والفاكهي في أخبـار      )١٦٥ / ٢( ، والأزرقي في أخبار مكة       )٣٤ / ٦( ، والبيهقي في سننه      )١٤٧،١٤٨ / ٥( أيضاً عبد الرزاق في مصنفه      
  ٣٤٨حمن بن فروخ العدوي مولاهم، قال الحافظ في التقريب ص         وفي إسناده عبد الر   .، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به           )٢٥٤ / ٣( مكة  

 ٥٨٢ / ٢( ، ولم يتكلم عليه الذهبي في الميـزان   )٨٧ / ٧( هـ وقد ذكره ابن حبان في ثقاته .ا.مقبول، من الثالثة، ولم يصرح البخاري بذكره  
على هذا سوى  أنه عبد       ) ٣٣٧ / ٥(  يزد البخاري في تاريخه       ممن تفرد عنه عمرو بن دينار بالرواية ، ولم         ١١٧، وذكره مسلم في الوحدان ص     )

  هـ.ا. الرحمن بن فروخ مولى عمر بن الخطاب عن أبيه 
  .إن عبد الرحمن هذا أشار الذهبي إلى أنه مجهول، لم يرو عنه غير عمرو بن دينار ) :١٣٧ / ٢( وقال الألباني في مختصر البخاري 

فذكره، فأسـقط  .. أن نافع بن عبد الحارث     : أن عمر بن شبة رواه في أخبار مكة من طريق ابن جريج              ) ٩١،٩٢ / ٥( وذكر الحافظ في الفتح     
ونقله عنه ابـن    ،  ) ١٤٧،١٤٨ / ٥( عبد الرحمن، والصحيح أن ابن جريج يرويه عن عبد الرحمن أيضاً، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه                   

   ) .٨٤ / ٤( القيم أيضاً في بدائع الفوائد 
ومما يقوي هذا الحديث أيضا أن قصة شراء عمر بن الخطاب داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية ـ قد اشتهرت بين أهل العلم، وبين من كتب 

 . الأزرقي، والفاكهي، وابن شبة، حتى إا كانت موجودة في عصر الفاكهي، وكانت لا تزال سجن مكة، واالله أعلم  : في تاريخ مكة، مثل 
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بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الـثمن إذا تم الـشراء    يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار :ثانيا.
  )١(.المشتري عن الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل

 . واالله الموفق، ولضعف حديث النهي، هو الجواز، لأثر عمر بن الخطاب رضي االله عنهوالأقرب ـ واالله أعلم ـ
 وإن لم أشـترها     ،لا تبع هذه السلعة لغيري    :  وقال ،إن دفع إليه قبل البيع درهما     :     صورة أخرى لبيع العربون   

؛ لأن البيع خلا عن      صح ، وحسب الدرهم من الثمن     اشتراها منه بعد ذلك بعقد جديد       ثم .منك فهذا الدرهم لك   
 فيحمل عليه جمعا بين فعلـه وبـين         ، ويحتمل أن الشراء الذي اشترى لعمر كان على هذا الوجه          .الشرط المفسد 

  . الخبر
 لم يـستحق البـائع      ،وإن لم يشتر السلعة في هذه الـصورة       . وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد بيع العربون      

 ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله؛           ،احبه الرجوع فيه   ولص ،الدرهم؛ لأنه يأخذه بغير عوض    
 ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه        ، لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء        ،لأنه لو كان عوضا عن ذلك     

  .واالله أعلم، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار
 أما لو حصل البيـع      ،العربون فهو يسقط إذا لم يتم البيع على القول بالجواز         أنه ما دفع المشتري في بيع       : الخلاصة  

  . واالله أعلم،  والدفع المقدم يحسب من القيمة،فلا إشكال فيه
    

  المطلب الثالث

  إسقاط خيار الس

 قبـل   لسولتكون المسألة أكثر وضوحا سأبين أقوال العلماء في خيار ا         " إسقاط خيار الس  "     لمعرفة مسألة   
  :-وباالله التوفيق- فأقول،بيان أصل المسألة

  : في خيار الس على أقوال-رحمهم االله تعالى-   اختلف الفقهاء 
 يثبت خيار الس للمتعاقدين ولو لم يشترطاه ولو بعد تمـام             إلى أنه  )٣( والشافعية )٢(الحنابلةذهب  : القول الأول 

 كما  .سخه ما داما في الس ولو أقام شهرا أو أكثر إلا إذا تفرقا كرها              فلكل واحد منهما إمضاء العقد وف      ،العقد

                                                 
 )٨٥ / ٣ / ٧٦( قرار / الدورة الثامنة " مع الفقه الإسلامي مج- )١(

  .٨/٣٦٦المحلى لابن حزم  ، ٢٢٩-٣/٢٢٨ –كشاف القناع  ، ١٧-١٥/ ٦ - ينظر المغني لان قدامة- )٢(
   ، ٤/٧اية المحتاج ، ٦٠/ ٢ - مغني المحتاج- )٣(
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  إذا حملهما على التفرق سبع ونحوه أو ظالم طلع عليهما ونحو ذلك فإن التفرق في هذه الحالة لا يـسقط الخيـار                     
  . فليس لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار شرط،ومتى تم العقد وتفرقا لزم البيع

لا يثبت خيار الس للعاقد إلا بالشروط فإذا تم العقد بينهما من غير شرط              إلى أنه    )١(لحنفيةذهب ا : نيالقول الثا 
ط هو خيار القول فإذا قـال       الخيار أصبح لازما سواء أقاما بالس أو تفرقا وإنما الذي للعاقد في الس بدون شر              

إن معنى الحديث أن لهما     : لون الحديث على هذا فيقولون    ويحم  .بعتك فله أن يرجع قبل أن يجيبه المشتري       : للبائع
  .خيار الس بالشرط

  :  لا خيار في الس أصلا بل الخيار ينقسم إلى قسمين )٢(: المالكيةوقال:القول الثالث
وهذا القـسم  " نظر والتفكر في إمضاء العقد ورده  ال" خيار الشرط ويسمى الخيار الشرطي وخيار التروي        : الأول

  .الذي ينصرف إليه الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاءهو 
   .خيار النقيصة ويسمى الخيار الحكمي وسببه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق للغير فيه: الثاني
 فهو وإن كانت روايته صحيحة إلا أن عمل أهل المدينة كـان             )٣("البيعان بالخيار ما لم يتفرقا     " :أما حديث     

 أهل المدينة مقدم على الحديث وإن كان صحيحا لأنه في حكم المتواتر الموجب للقطع بخلاف                على خلافه وعمل  
 وإذا شرط العاقد خيار الـس في        .الحديث فإنه وإن كان صحيحا لكنه خبر آحاد يفيد الظن فالأول مقدم عليه            

إنه : إلا أن الحنفية يقولون   :  الس  لا خيار في   هعلم أن الحنفية والمالكية متفقون على أن      نالبيع فسد العقد ومن هذا      
   )٤(.)يعإن شرطه يفسد الب: يثبت بالشرط والمالكية يقولون 

  سقوط خيار الس

: الأول: أُمـور   أَربعـة ب  يسقط خيار السمن خلال استقراء الأدلة حول خيار الس وأقوال العلماء يتبين أن   
: وسلَّم ـ صلَّى االله عليه وآله س باشتراطه في متن العقد لقولهيسقط خيار ال :اشتراط سقوطه في نفس العقد

نفـسه فـلا    والمفروض انّ الشرط أمر جائز في )٥( »حراما إلاّ ما حرّم حلالاً أو أحلّ المؤمنون عند شروطهم«
  ).حراماً حلالاً، أو أحلّ إلاّ ما حرّم(:  يشمله قوله

                                                 
البحر الرائق ، ١٩٦، ١٩٤، ١٩٢/ ١٤ فتح القدير ،١١/٤٦٦ئع بدائع الصنا، ١٨/٢٨٢، ١٥٩، ١٥٧/ ١٦ ينظر المبسوط للسرخسي - )١(

 .٤٣٥، ١٨/٢٧٨رد المختار ، ١٥/٥٣شرح كتر الدقائق 
 . ٦/٣٠١مواهب الجليل  ، ٥/٢٠ينظر الذخيرة - - )٢(
  .تقدم تخريجه- )٣(
  ٦/٣٠١مواهب الجليل  ، ٥/٢٠ينظر الذخيرة - )٤(
 / ٦سنن البيهقي الكبرى  ٩٨ الرقم ٢٧ / ٣سنن الدارقطني  ٧٠٥٩ الرقم ١١٣ / ٤رك المستد ١٣٥٢   الرقم ٦٣٤ / ٣سنن الترمذي  - )٥(

 .صحيح : الألباني الشيخ قال ١١١٣٣ الرقم ٦٥
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البيع بما هو مع قطع النظر عن الطـوارئ والعـوارض    نّأ» الخيارالبيّعان ب« : معنى قوله نّأ: وبعبارة أُخرى
 يمنع عن تأثير المقتضي كما هو الحال في أكثر العناوين الثانويـة  ،عروض عنوان مقتض للخيار، وهذا لا يمنع من

 )١(.رجالح والضرر  فالوضوء بما هو واجب و لكنّه غير مانع من عدم وجوبه لأجل،إلى العناوين الأوّلية بالنسبة

 :الإسقاط بعد العقد: الثاني

 لأنّ إسقاطه في أثناء العقد من قبيل الدفع ،الحقيقي  بالمسقطبعض الفقهاءوهذا هو المسقط الثاني الذي وصفه 
 .بينهما واضح وغنيّ عن البيان  والفرق،وهذا من قبيل الرفع

   ولم يكن بين العقلاء فيه عـين ولا أثـر  كان هو الشرع المشرّع لخيار الس وإن نّأوالدليل على صحته هو    
لصالح صاحبه   فخيار الس كسائر الخيارات التي شرع،الخيارات ماهيته مع سائر لكنّه لا يكون سبباً لأن تختلف

من الحقوق غير القابلة للإسقاط كحقّ الحضانة  ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه كيفما شاء ما لم يدلّ دليل على أنّه
  )٢(.خيار الس من الحقوق غير القابلة للإسقاط  والمفروض عدم دليل على أنّ،والولاية
  . لعدم تعلّقه بالحكم الشرعي،مجال للاسقاط بعد العقد لو قيل بأنّ خيار الس من قبيل الأحكام فلا  لكن 

 :الافتراق: الثالث

          لكـن ،ه كاشفاً عن الرضا بـالبيع غالبـا  لكون ،قد تضافرت الروايات على سقوط خيار الس بالافتراق
 . لإطلاق الدليل،كونه كاشفاً عنه غالباً  بل يكفي،لا يشترط إحراز كون الافتراق عن رضا

  لأنّه من المفاهيم العرفية فيرجع فيه إليه،إلى العرف والعادة نّه يرجع فيهأما هو المحقّق للافتراق فالظاهر وأمّا  
 خصوصاً إذا كان ،خطوة فضلاً عن انفصال السفينتين بأقلّ من يصدق على الخطوة والخطوتين لا نّهأمن المعلوم و

حاراً أو بارداً   كما إذا كان المكان ضيّقا أو،عقلائي من دون أن ينوي المفارقة عن مكان التعامل الافتراق لغرض
  )٣(.بيعال فيمشي خطوة أو خطوتين لتلك الغاية من دون قصد المفارقة وترك مجلس

 سواء تمكّنـا مـن   لم يسقط خيارهماالمتعاقدان بالافتراق  يشترط أن يكون الافتراق عن اختيار، فلو أكرهو 
 فلأجل ،تمكّنهما من الفسخ والإمضاء على الافتراق مع أمّا إذا أكرها. من التخاير الفسخ والإمضاء أو منعا حتى

                                                 
 في نفس الصفحات-ينظر المراجع السابقة في مسألة الخلاف بين الفقهاء في خيار الس  -)١(

 .  في خيار الس  ينظر المراجع السابقة في مسألة الخلاف بين الفقهاء- )٢(

 .أما من قال بعدم خيار الس فلا ينطبق سقوط خيار الس عليهم أصلا،  وهذه المسألة تنطبق على من قال بخيار الس - )٣(
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يتوقـف  و  ، لا يكونان جازمين بأحد الطـرفين  ولكن ربماالفسخكانا متمكّنين من الإمضاء وإن و نّ المتعاقدينأ
  )١(. ق وقد أكرها على التفرّ مجلس البيعالجزم على التروّي في

 :التصرف في المثمن أو الثمن: الرابع

 خيار الحيوان مما لم يظهر بين الفقهاء خلاف فيـه  كون التصرّف مسقطاً لخيار الس على وجه يأتي في إنّ     
 سواء كان هذا التصرف في المثمن من قبل المشتري أو الثمن مـن  ، دليل عرفي على رضاه بالبيع فنّ التصرّفكأ

ومدة خيار الـس   . أو خيار مجلس أو غيرهما،سواء كان الخيار خيار حيوان ، وسقوط خياره مطلقاً.قبل البائع
   . مات أحدهما أو جن انتقل الخيار لوراثةغير محددة فلو مكثا مكاما أياما كثيرة لم ينقطع الخيار وإذا

 ويكون البيع لازما؛ لأن البـائع أو المـشتري إذا أسـقطا      ،يسقط خيار الس بأمور مذكورة آنفا     : الخلاصة   
  .حقهما فإنه حينئذ لا يبقى للخيار معنى

  المطلب الرابع
  سقوط الخيار إذا أتلف المبيع في مدة خيار الشرط

بايع الشخصان وأعطى البائع المشتري الخيار وفي أثناء الخيار أتلف المشتري المبيع فهل يسقط              إذا ت : صورة المسألة 
  .؟ فهذا هو محل بحثنا هناالخيار أم لا

 لأن الهلاك إما أن يكون قبل القبض أو بعـد القـبض             ،فيه تفصيل : ع أو إتلاف المبيع في مدة الخيار      هلاك المبي    
  .ي أو للمشتر،والخيار إما للبائع

  :حالات إتلاف المبيع في مدة الخيار

  . ولكل حالة حكم يختلف عن غيرها،    في مسألة إتلاف المبيع حالات

  :  تفصيل الحالات 

 سواء أكان الخيار للبـائع أم       بطل البيع وسقط الخيار   ) د البائع في ي (إن هلك المبيع قبل القبض أي       : الحالة الأولى  
 فيبطل إذا كان فيـه خيـار        ،ان العقد باتاً لبطل البيع بسبب العجز عن التسليم         أم لهما معا، لأنه لو ك      ،للمشتري

  .شرط من باب أولى

                                                 
 . عند مسألة خيار الس-ينظر إلى المراجع السابقة- )١(
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  ً  فيبطل البيـع أيـضا     ،فإن كان الخيار للبائع   " : في يد المشتري  "وإن هلك المبيع بعد القبض أي       : الحالة الثانية  
  . إن كان له مثل والمثلالمشتري القيمة إن لم يكن له مثل ولكن يلزم ،ويسقط الخيار

 ولكن يـسقط    ،لا يبطل البيع  : وإن كان الخيار للمشتري فهلك المبيع بفعل المشتري أو البائع أو بآفة سماوية                  
 لأن المشتري وإن لم يملك المبيع عند أبي حنيفة إلا أنه اعتـرض              ، ويهلك على المشتري بالثمن    ، ويلزم البيع  ،الخيار

 وهذا ، لأن الهلاك في يده لا يخلو عادة عن سبب له،لتعيب بعيب لم يكن عند البائع  عليه في يده ما يمنع الرد وهو ا       
 فيهلك بـالثمن    لبيع إذ لا فائدة من بقاء الخيار       ويلزم ا  ، وتعيب المبيع في يد المشتري يمنع الرد       ، ً السبب يكون عيبا  
  )١(.لأن العقد قد انبرم

  : في مسألة هلاك المبيع أقوال لأهل العلم 

ينفسخ البيـع ويـسقط     :  فيما إذا حدث الهلاك بآفة سماوية قبل القبض        الحنفيةوقال الشافعية   : ل الأول     القو
 كما ينفسخ العقد ويسقط الخيار إذا كان الهلاك بعد القبض ويضمن المشتري القيمـة إذا كـان الخيـار                  ،الخيار
  )٢(.للبائع

 لأنه إن فسخ البيـع تعـذر رد         ،ع في هذه الحالة بقيمته    فإن كان الخيار للمشتري فيقرر الشافعية أنه يضمن المبي          
  )٣(. وإن أمضى العقد فقد هلك من ملكه فيجب عليه قيمته، فوجب رد القيمة،العين

 وإن كان هلك    . فلا خلاف في ضمانه إياه وينفسخ البيع       ،إن هلك المبيع بيد البائع     : قال المالكية  :القول الثاني     
  : في الرهن والعاريةفالحكم كالحكمبيد المشتري 

 فيضمن المشتري للبائع الأكثر من ثمنه الذي بيـع          ،كالحلي والثياب " أي يمكن اخفاؤه   "إن كان المبيع مما يغاب       
 إلا إذا ثبـت     ، ورد البيع إن كانت القيمة أكثر        لأن من حق البائع إمضاء البيع إن كان الثمن أكثر          ، أو القيمة  ،به

  .تريالهلاك ببينة فلا يضمن المش

 حيث لا يظهـر كـذب       ،كالدور والعقارات فالبائع يضمنه   " أي لا يمكن اخفاؤه    "وإن كان المبيع مما لا يغاب      
  )٤(.المشتري

                                                 
  .٥٤/ ١٣المبسوط ، ٥/٣٧ - ينظر بدائع الصنائع- )١(
 . ٥٤/ ١٣المبسوط ، ٥/٣٧ -بدائع الصنائع ، ٤٣-٤/٤١ -لمحتاجينظر اية ا- )٢(
  . ينظر المرجع السابق - )٣(
  .٣٧٢-٨/٣٧٠ -المحلى ، ٤٤-٥/٤٣-الذخيرة، ٦/٣٢٥ - ينظر مواهب الجليل- )٤(
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 وكان المبيع مكيلاً أو موزوناً انفـسخ        ،إن تلفت السلعة في مدة الخيار قبل القبض        : قال الحنابلة : القول الثالث   
  .ري ويبطل خيار المشت، وضمنه البائع،البيع

 فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري       ،وإن كان المبيع غير مكيل ولا موزون ولم يمنع البائع المشتري من قبضه              
  .ويكون كتلفه بعد القبض

 وأما خيار البـائع ففيـه   . ويبطل خياره، فهو من ضمان المشتري،وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار     
  :روايتان 

  )١(. وهو اختيار الخرقي،ل كخيار الرد بالعيب إذا تلف المبيعيبط : إحداهما  

  )٢(. ومطالبة المشتري بالقيمة، وللبائع فسخ البيع،لا يبطل : والثانية  

أن المبيع إذا تلف في مدة الخيار فإنه يسقط الخيار إما خيار البائع وإما خيار المشتري حسب تعلق الخيار                   : الخلاصة
   .كما سبق بيانه

  ب الخامسالمطل
  سقوط خيار الشرط بتصرفات المشتري

 وفي أثناء الخيـار إذا تـصرف        ،وفي أثناء البيع أعطى كل واحد منهما الخيار       ن  إذا تبايع الشخصا  : صورة المسألة 
  .البائع في المبيع أو تصرف المشتري في المبيع فهل يعتبر هذا التصرف إسقاطا للخيار أم لا؟ فهذا هو محل بحثنا هنا

  : المسألة أكثر من الصورةفي هذه
  .إذا تصرف البائع في المبيع بما يفتقر إلى الملك: الصورة الأولى

  :في هذه المسألة قولان لأهل العلم
  . من الحنابلة والشافعية والحنفية أن هذا التصرف يجعل البيع فسخا)٣(قول الجمهور: القول الأول

  :أدلة هذا القول

                                                 
 )٣/١٤٧طبقات الحنابلة (٣٣٤في الفقه توفي " المختصر"أبو القاسم الخرقي من مصنفاته المنتشرة ، هو عمر بن الحسين بن عبد االله: خرقي- )١(
 .٣٢٧-١١/٣٢٥-الشرح الكبير، ٢٣٨-٢٣٥/ ٣-كشاف القناع، ٦/١٧ينظر المعني لابن قدامة - )٢(
 -اية المحتاج، ٦٦-٢/٦٥-مغني المحتاج ، ٣٩-٥/٣٨ -الذخيرة، ١٩٧-١٩٥، ٧٣/ ١٣-المبسوط، ٥٣٧-٥/٥٣٦-ينظربدائع الصنائع- )٣(

١٥-٤/١٤.  
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 كصريح القول؛ لأن الصريح إنما  كان فسخا للبيـع؛           ، فكان فسخا للبيع   ،بيعأن تصرفه يدل على رغبته في الم        
  . فما دل على الرضا به يقوم مقامه قياسا على كنايات الطلاق،لدلالته على الرضا به

  . لا ينفسخ البيع بذلك،رواية عن أحمد: القول الثاني
  :أدلة هذا القول

  )١(. كمن وجد متاعه عند مفلس فتصرف فيه،ا له فلم يكن تصرفه استرجاع،أن الملك انتقل عنه  
 ووطء  ، وكتابتـه  ،وإن تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار مما يختص الملك؛ كإعتاق العبـد             : الصور الثانية 

 وحـصاد   ، ورمهـا  ، أو سكنى الدار   ، وركوب الدابة لحاجته   ، ووقف المبيع  ، ولمسها بشهوة  ، ومباشرا ،الجارية
  . هذا فهو رضا بالمبيعفما وجد من، الزرع

  .في هذه المسألة أيضا قولان لأهل العلم
 أن خيار المشتري يـسقط أي يبطـل ـذا           )٤( والحنفية )٣( والشافعية )٢(قول الجمهور من الحنابلة   :  القول الأول 

 يدل   فلا ،والطحن على الرحى ليعلم قدره    ، )٥( كركوب الدابة ليختبر فراهتها    ، أما ما يستعمل به المبيع     ،التصرف
  )٦(. ولا يبطل به الخيار؛ لأنه المقصود بالخيار،على الرضا

  :أدلتهم في ذلك
 وقال لها رسـول االله        ولذلك يبطل خيار المعلقة بتمكينها من نفسها       ، وبدلالته ،أن الخيار يبطل بالتصريح بالرضا    

 : »٧(.»إن وطئك فلا خيار لك(  
  )٨(. ولا يبطل إلا بالتصريح،تري لا يبطل خياره أن تصرف المش،وهو رواية عن أحمد: القول الثاني

  : أدلتهم
  .قياس على ركوب الدابة لاختبارها

  :الأول لأسبابقول هو  -واالله أعلم-الراجح في هذه المسألة:  الراجح
  . فيبطل به الخيار كصريح القول، ويدل على الرضا به،لأن هذا يتضمن إجازة البيع-١

                                                 
  ٣٩-٥/٣٨ -الذخيرة، ١٩٧-١٩٥، ٧٣/ ١٣-المبسوط، ٥٣٧-٥/٥٣٦-ينظربدائع الصنائع- )١(
  .٣/٢٣ -كشاف القناع، ٦/١٨ - ينظر المعني- )٢(
  .١٥-٤/١٤ -اية المحتاج، ٦٦-٢/٦٥- مغني المحتاج- )٣(
  ١٩٧-١٩٥، ٧٣/ ١٣-المبسوط، ٥٣٧-٥/٥٣٦-ينظربدائع الصنائع- )٤(
 .المهارة والسرعة:  الفراهة- )٥(
، ٣١٨-٦/٣١٧ -مواهب الجليل، ١٥-٤/١٤ -اية المحتاج، ٦٦-٢/٦٥-مغني المحتاج، ٣/٢٣ -كشاف القناع، ٦/١٨ -نيينظر المع- )٦(

  .٧٣/ ١٣-المبسوط، ٥٣٧-٥/٥٣٦-بدائع الصنائع
 ١٤٠٦٢ الرقم ٧/٢٢٥البيهقي ، ١٨٥ الرقم ٣/٢٩٤الدارقطني  ، ٥/٣٧٨، ٤/٦٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده - )٧(
   ٣/٢٣ -كشاف القناع، ٦/١٨ -ني ينظر المع- )٨(
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 فما دل على الرضا بالمبيع يقـوم مقـام القـول            ،ه الخيار؛ لدلالته على الرضا    ولأن صريح القول إنما يبطل ب     -٢
  .ككنايات الطلاق

 فلـم يقبـل     ، أو عرضه على الرهن أو وهبـه       ، أو باعه بيعا فاسدا    ،إن عرضه على البيع   : التطبيق على الواقائع  
 فبـاع   ،إذا اشترط الخيار  :  دقال أحم . ؛ لأن ذلك يدل على الرضا به        على الوجه الأول   ،الموهوب له بطل خياره   

  )١(.؛ لأنه وجب عليه حين عرضه  فالربح للمبتاع،قبل ذلك بربح
ففي هذه الحالة روايتـان عنـد       ، إن استخدم المشتري المبيع أثناء الخيار     : استخدام المشتري المبيع  :  الصور الثالثة 

  : الحنابلة
 فانطلق وله الخيار فيها يومين ، رى جاريةرجل اشت: لأحمدقلت : )٢(قال أبو الصقر. لا يبطل الخيار: الرواية الأولى 

حتى يبلغ منها ما    ، لا: هل يستوجبها بذلك؟ قال     ، أو طبخت له أو خبزت    ، أو غمزت رجله  ، فغسلت رأسه ، ا
قد بطل خياره؛ لأنه وضـع      : هل استوجبها بذلك؟ قال   ، أو حفتها ، أو خضبها ، فإن مشطها : قلت. لا يحل لغيره  

  .فأشبه ركوب الدابة ليعلم سيرها، ويراد لتجربة المبيع،  وذلك لأن الاستخدام لا يختص الملك.يده عليها
  )٣(. أشبه لمسها لشهوة،؛ لأنه انتفاع بالمبيع  أنه يبطل خياره، عن أحمدنقل : الرواية الثانية

  :في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم:   تقبيل الجارية المشتري: الصورة الرابعة
  )٤(. لم يبطل الخيار،ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه إن قبلت الجارية المشتري: القول الأول

  : أدلتهم
  . كما لو قبلت البائع، فلم يبطل خياره،أا قبلة لأحد المتعاقدين-١
 فإنه يـدل    ، قبلها  بخلاف ما إذا    ولا دلالة عليه   ، لألزمناه بغير رضاه   ، فلو ألزمناه بفعلها   ، لا لها  ،ولأن الخيار له  -٢

  )٥(.على الرضا ا
 من الحنابلة حيث قال إذا لم يمنعها المشتري عند التقبيل           )٦(أنه يبطل الخيار وممن قال به أبو الخطاب       : القول الثاني 

  .فإن الخيار يبطل
                                                 

 .ينظر المراجع السابقة - )١(

، ذكر أبو بكر الخلال فقال عنده جزء مسائل حسان في الحمى والمـساقاة            ،  وراق أحمد بن حنبل    يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر     : أبو الصقر  - )٢(
 )٢/٥٤٤طبقات الحنابلة (، الصيد وغير ذلك، والمزارعة

  ٦/١٨ -المعني، ٣٢٠-١١/٣١٩ -الشرح الكبير- )٣(
  ١٥-٤/١٤ -اية المحتاج، ٦٦-٢/٦٥-مغني المحتاج، ٣/٢٣ -كشاف القناع، ٦/١٨ - ينظر المعني- )٤(
 ١١/٣٢٢ -المرجع السابق- )٥(
 الفقـه علـى     هـ درس ٤٣٢ولد  ، أحد أئمة المذهب الحنبلي   ، الكلوذاني البغدادي ، هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن       : أبو الخطاب - )٦(

-٢٧٠الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجـب        (هـ  ٥١٠توفي سنة   ، ورؤوس المسائل ، الهداية في الفقه  : من مصنفاته ، القاضي أبي يعلى ولازمه   
 ).٣٥٠-١٩/٣٤٨سير أعلام النبلاء للذهبي (، )٢٩٠
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  . لأن إقراره لها على ذلك يجري مجرى استمتاعه ا:دليلهم
  )١(.لشهوة بطل خيارهإن قبلته :  قال أبو حنيفة: القول الثالث

  . كما لو قبلها، فأبطل خياره،لأنه استمتاع يختص الملك:  أدلتهم
 إلا أن يكـون   ،متى بطل خيار المشتري بتصرفه فخيار البائع باق بحاله؛ لأن خياره لا يبطل برضا غـيره               :  التنبيه

  .تصرف بإذن البائع
  .عتق المشتري العبد أثناء الخيار :الصورة الخامسة

  : المسألة قولان لأهل العلمفي هذه
ذهب الحنابلة إلى أنه إن أعتق المشتري العبد أثناء الخيار أي إذا تصرف أحد المتعاقدين بعتق المبيـع                  : القول الأول 
 سواء كان الخيـار     ، فينفذ عتقه  ، نفذ عتق من حكم بالملك له وظاهر المذهب أن الملك للمشتري           ،في مدة الخيار  

  )٢(. أو لأحدهما،لهما
  :دلتهم في ذلكأ
. )٣(»لا عتق فيما لا يملك ابـن آدم       «  وقول النبي    ، كما بعد المدة   ، فنفذ ،أنه عتق من مالك جائز التصرف     -١

 كما لو باع عبدا بجارية      ، وملك البائع الفسخ لا يمنع نفوذ العتق من المشتري         ،يدل بمفهومه على أنه ينفذ في الملك      
 نفذ عتقه مع ملك الأب      ، فأعتقه ، ولو وهب رجل ابنه عبدا     .لبائع الفسخ  مع أن ل   ، فإن عتق المشتري ينفذ    ،معيبة

  . عند الحنابلةولا ينفذ عتق البائع في ظاهر المذهب .استرجاعه
  . قياسا على عتق الأب عبد ابنه الذي وهبه إياه، فلم ينفذ،ولأن العتق من البائع إعتاق من غير مالك-٢

  .  أنه ينفذ عتق البائع أيضا)٦( والمالكية)٥( والشافعية)٤(ةقول الجمهور من الحنفي:  القول الثاني
  :أدلتهم في ذلك

  . وإن كان الملك انتقل فإنه يسترجعه بالعتق،لأنه ملكه
  :الصورة الأخرى

                                                 
 .٧٣/ ١٣-المبسوط، ٥٣٧-٥/٥٣٦- بدائع الصنائع- )١(
  ،  ٣/٢٣ -كشاف القناع، ٦/١٨ -يضا ينظر المعني أ٣٢٢/ ١١ - المرجع السابق- )٢(
،  ٦٧٨١، ٦٧٨٠، ٦٧٦٩ الرقم ٢/١٩٠أحمد ، ٢٠٤٧ الرقم ١/٦٦٠ابن ماجه ، ١١٨١ الرقم ٥/١٤٧الترمذي ، ١/٥٠٦ أبو داود - )٣(

عبد ، ٧/٢٨٨تبى النسائي في ا، ٧/٣١٨بنهقي ، ١/٢٥١ابن منصور ، ٢/٢٩٧المعجم الأوسط ، ١١/٢٧المعجم الكبير ، ٤/١٤الدارقطني 
 .حكم الحديث أنه حديث حسن ذكر الشعيب الأرنوط عند التعليق عليه أنه حسن، ٢/٢٠٤الحاكم ، ١١٤٥٦الرزاق في مصنفه الرقم 

 .٧٣/ ١٣-المبسوط، ٥٣٧-٥/٥٣٦-  ينظر بدائع الصنائع- )٤(
 ١٥-٤/١٤ -اية المحتاج، ٦٦-٢/٦٥- مغني المحتاج- )٥(
 ٥٤، ٤١، ٣٩-٥/٣٨- الذخيرة- )٦(
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 وإن تقـدم عتـق      ،إن تقدم عتق المشتري فالحكم أنه ينفذ العتق       :  فعند الحنابلة  ،إن أعتق البائع والمشتري جميعا    
 ولكن حصل بإعتاقه    ، لكونه أعتق غير مملوكه    ؛ لأن البائع لم ينفذ عتقه     ي أن لا ينفذ عتق واحد منهما       فينبغ ،البائع

  )١(. فلم ينفذ عتق المشتري،فسخ البيع واسترجاع العبد

  المطلب السادس
  سقوط خيار الشرط بانتهاء المدة

 فإذا انتهت المـدة     ،الخيار لمدة محددة  إذا تبايع الشخصان وفي أثناء البيع أعطى كل واحد منهما           :  صورة المسألة 
  .المحددة فهل يبقى الخيار أم يسقط الخيار؟ هذا هو محل بحثنا

  :  خيـــار الـــشرط بالنـــسبة للمـــدة إلى ثلاثـــة أقـــسام قـــسم الحنفييـــة :الفائـــدة
  : فاسد باتفاق وهو نوعان : الأول

  . أياما أو أبدا أن يذكر مدة مجهولة كأن يقول اشتريت على أني بالخيار: النوع الأول

ني بالخيار ولم يذكر مدة ما على      اشتريت على أ  :  أن يطلق الخيار بأن لم يقيده بمدة أصلا كأن يقول            :النوع الثاني  
 أما إذا لم يكن مقارنا بأن باع له سلعة بدون خيار            ،ن إطلاق الخيار مفسده إذا كان مقارنا للعقد كما في المثال          أ

 ـعن ومن هذا    ، الس الذي خيره فيه    نت بالخيار ولم يعين زمنا فله الخيار ما دام في         أ: ثم لقيه بعد مدة وقال له        م ل
جعلتك :  أما قبله كأن يقول البائع       ،أنه لا يشترط عندهم اتصال شرط الخيار بالعقد بل ينفع بعده ولو بمدة طويلة             
رط الأول فإنه لا يثبت لـه شـرط         بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى منه بعد ذلك بدون خيار اكتفاء بالش             

   .الخيار

   .يام فما دواأ وهو أن يذكر مدة ثلاثة ،تفاقلاجائز با: الثاني

إنه شرط فاسـد وأبـو      : ر شهرا أو شهرين فأبو حنيفة يقول      على أنني بالخيا  :  وهو أن يقول   ،مختلف فيه : الثالث
  )٢(.يوسف ومحمد يقولان إنه جائز

  :دةسقوط خيار الشرط بانتهاء الم

  :في هذه المسألة قولان لأهل العلم 

                                                 
  .٣/٢٣ -كشاف القناع ،  ١١/٣٢٣الشرح الكبير - )١(
  .٦٤-١٣/٦٣ -للسرخيس المبسوط، ٤/٥٣- ينظر بدائع الصنائع- )٢(
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 فيبقى  ، لأن الخيار مؤقت ا    ، ولزم العقد  ، بطل الخيار  ،ولم يفسخ أحدهما  ، إذا انقضت مدة الخيار   : القول الأول 
 وبـه قـال أبـو       )١(، وقطع به كثير منهم    ،وعليه جماهير الأصحاب من الحنابلة    ،  ً  فيصبح لازما  ،العقد بلا خيار  

  )٣(.ي والشافع)٢(حنيفة
  : أدلة هذا القول

  . كالأجل، فبطلت بانقضائها،أا مدة ملحقة بالعقد-١
 فلا يجـوز أن     ، والشرط يثبت الخيار   ،ولأن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها            -٢

  .يثبت به ما لم يتناوله
  . كسائر المؤقتات، ففات بفوات وقته،ولأنه حكم مؤقت-٣
 ففيما لم يتناوله الشرط يحب أن يثبت موجبه؛ لـزوال       ، وإنما يختلف موجبه بالشرط    ،ن البيع يقتضي اللزوم   ولأ-٤

  . كما لو أمضياه،المعارض
 وممن ذهب إلى هذا القول القاضي أبو يعلى مـن           ،بل لا بد من اختيار أو إجازة      لا يلزم بمضي المدة     : القول الثاني 

  )٤(. وهو قول الإمام مالك،الحنابلة
  :أدلة هذا القول

  . كمضي الأجل في حق المولىفلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمان  ، لا يحق عليه،أن مدة الخيار ضربت لحق له    
  )٥(. وهي تستحق بمضي المدة، بأن المدة إنما ضربت لاستحقاق المطالبة:أجاب أصحاب القول الأول 

ول الأول لقوة أدلتهم ولضعف أدلة القول الثاني ولإمكانيـة          هو الق -واالله أعلم -ح في هذه المسألة   الراج: الراجح
  .الرد على أدلتهم

  المطلب السابع
 سقوط خيار العيب بالتصرف بالمبيع

 لكن بعد ما علم المشتري بعيـب        ،إذا اشترى شخص شيئا فله خيار العيب في الشريعة الإسلامية         : صورة المسألة 
  .ر العيب أي هل يسقط الخيار بالتصرف؟ فهذا هو محل بحثنا هناالمبيع لو تصرف بالمبيع عمدا فهل يسقط خيا

  .قبل أن أذكر حالات سقوط خيار العيب ينبغي أن أبين أقوال العلماء في أصل المسألة حول خيار العيب في المبيع
  :في المسألة حالتان

                                                 
 ٢٣٤-٣/٢٣٢ -كشاف القناع، ٤٥/ ٦ -المغني- )١(

  ٦٤-١٣/٦٣ -المبسوط، ٤/٥٣-ينظر بدائع الصنائع- )٢(
  ٤١٠-٨/٤٠٩ -لى المح١٥/٦٦١-اموع، ٢/٦٤ -مغني المحتاج، ينظر- )٣(
  ١١/٢٩٨الشرح الكبير  ، ٦/٣١٣ -مواهب الجليل، ٣٥-٥/٣٤-ينظر الذخيرة- )٤(
 ١١/٢٩٨ أيضا ينظر الشرح الكبير  ، ينظر المراجع السابقة - )٥(
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 دالا على الرضا به قبل علمـه        أو تصرف فيه تصرفا    ، أو عرضه على البيع    ،إن استغل المشتري المبيع   : الحالة الأولى 
   . لم يسقط خياره؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا،بالعيب

  . يسقط خياره في قول عامة أهل العلم،إن تصرف بالمبيع بعد علمه بعيبه: الحالة الثانية
إذا :  يقولون ،ي وأصحاب الرأ  ،)٥( وإسحاق  )٤( والثوري )٣(، وابن ليلى  )٢( وشريح ، كان الحسن  )١(:قال ابن المنذر  
  )٦(. ولا أعلم فيه خلافا، بطل خياره وهذا قول الشافعي، فعرضها على البيع بعد علمه بالعيب،اشترى سلعة
  : مسألة الأرش: ١ عةالمسائل المتفر

  : في مسألة الأرش ثلاثة أقوال لأهل العلم
 قـال بـه     ، فلا شيء له     ونحوه ،د الأمة  أو استول  ، أو وقفه  ، أو أعتقه  ، أو وهبه  ،إن باعه عالما بعيبه   : القول الأول 

  .قاضي أبو يعلى من الحنابلة
  : أدلة هذا القول

  . أشبه ما لو صرح بالرضا،لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب يدل على رضاه به 

                                                 
ذهبه كان محدثا ثقة فقيها عالما      ولدبنيسابور م ، هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوري الحافظ العلامة الفقيه             : ابن المنذر - )١(

كتاب السنن والإجمـاع    ، تفسير القرآن الكريم  : أشهر مؤلفاته ، وقد بلغ درجة الاجتهاد   ، مطلعا مجتهدا إلا أنه كان كثير الميل إلى مذهب الشافعي         
 هـ ٣١٨توفي سنة ، إثبات القياس، الإقناع ، كتاب الإجماع، الإشراف على مذاهب العلماء، والاختلاف

 ولم  أدرك حياة النبي    ، اشتهر بشريح القاضي  ، قاضي الكوفة بتولية عمر بن الخطاب     ، أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي       : شريح- )٢(
 )٤٤٥-١٢/٤٣٥ذيب الكمال للمزي (، )١٠٦-٤/١٠٠سير أعلام النبلاء للذهبي (واختلف في تاريخ وفاته  ، يلقه

لاح بن سعيد بن مسعبر بن معجم بن بطة بن المرتفع بن علي بن عمر بن عبد الخثعمي الباشـوفي الـشافعي                      مساعد بن علي بن ف    : ابن ليلى - )٣(
  )٥/٧٨الضوء اللامع ( تقريبا ٨٢٠ولد سنة ، ويعرف بابن ليلى

 
، ديث وأحد أئمة اتهـدين    كان إماما في علم الح    ، من تابعي التابعين  ، هو أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي          :  الثوري - )٤(

 )٢٧٩-٧/٢٢٩سير أعلام النبلاء للذهبي  (١٦١توفي سنة ، والتفسير، الجامع: له تصانيف منها، طلب للقضاء فامتنع
هــ  ٢٥١في الفقه تـوفي سـنة       " المسائل"دون عن الإمام أحمد     ، هو إسحاق بن منصور بن هزم أبو يعقوب الكويسج المروزي         :  إسحاق - )٥(
 ) ١/٣٠٣نابلة طبقات الح(
 بدائع ٤/٤٥-اية المحتاج، ٢/٧٩-مغني المحتاج، ٢٥٩، ٢٥٣، ٣/٢٣٧-كشاف القناع، ٦/٢٤٨-المغني، ١١/٤٠١الشرح الكبير - )٦(

  .٦/٣٢٥ - مواهب الجليل١٠٣، ٥/٦١-ةالذخير،  ١٩٧، ١١٨-١١٥، ٨٣، ١٣/٧٣ -المبسوط، ٥٣٨-٤/٥٣٦-الصنائع
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 وقيـاس   )٣( وقال ابن قدامة   )٢(. وقال به مالك   )١(،أن له الأرش بكل حال وهي رواية ثانية عن أحمد         : القول الثاني 

  . أن له الأرش بكل حال،ذهبالم
  :أدلة هذا القول

  . فبيعه والتصرف فيه بمترلة إمساكه،لأنا خيرنا ابتداء بين رده وإمساكه مع الأرش-١
 وسلم إليـه تـسعة        كما لو باعه عشرة أقفزة     ، فلم يسقط ببيعه   ،ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع      -٢

  .فباعها المشتري
 فإن ظلماته من      لا يصح ). إنه استدرك ظلماته  : (ل من قبل أصحاب القول الثاني     مناقشة أدلة القول الأو    

   . فلا يسقط حقه بذلك من الظالم له، وإنما ظلم المشتري الثاني، ولم يستدركها منه،البائع
 لـه    ليس ،من باعه :  وبه قال الشافعي   )٤(وهي رواية ثالثة عن أحمد  ذكر هذه الرواية أبو الخطاب          : القول الثالث 

  )٥(. فيكون له حينئذ الرد أو الأرش،إلا أن يرد عليه المبيع
  :أدلة هذا القول

 فللأول أخذ   ، أو أخذ أرشه منه    ، فرده به  ، إذا علم به المشتري الثاني     ، فعلى هذا  ،لأنه إذا باعه فقد استدرك ظلامته     
  .أرشه

  )٦(.لثمن الذي اشتراه به وكل واحد من المشتريين يرجع بحصة العيب من ا،ولأنه لم يستدرك ظلامته
  :مسألة تأخير الرد: ٢ المسألة المتفرعة
  : فهل يبطل خياره أم لا؟ هذا هو محل بحثنا، وأخر الرد،من علم العيب: صورة المسألة

  :في هذه المسألة قولان لأهل العلم
 لم يبطل خياره    ،خر الرد  وأ أنه من علم العيب   : قول الحنابلة في رواية ذكر أبو الخطاب هذه الرواية        : القول الأول 

  )٧(.؛ من التصرف ونحوهإلا أن يوجد منه ما يدل على رضا
                                                 

 .٣/٢٣٧-كشاف القناع، ٦/٢٤٨-المغني، ١١/٤٠١ الشرح الكبير - )١(

 .٦/٣٢٥ - مواهب الجليل١٠٣، ٥/٦١-ةالذخير- )٢(
هو موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمـشقي الـصالحي                        : موفق الدين - )٣(

روضة الناظر  ، الاستبصار في نسب الأنصار   ، ومن تصانيفه البرهان  ، للمشبهةمبغضا  ، كان صحيح الاعتقاد  ،  في الجماعيل  ٥٤١ولد سنة   ، الحنبلي
 )١٧٣-٢٢/١٦٥سير أعلام النبلاء للذهبي ((هـ ٦٢٠توفي سنة ، المقنع، المغني شرح مختصر الخرقي، الكافي، وجنة المناظر

  .٣/٢٣٧-كشاف القناع، ٦/٢٤٨-المغني، ١١/٤٠١ الشرح الكبير - )٤(
   .٤/٤٥-اية المحتاج، ٢/٧٩-وينظر أيضا مغني المحتاج، ، السابقة من الحنابلةينظر المراجع - )٥(
 .١١/٤٠٠الشرح الكبير - )٦(
  . ينظرالمرجع السابق- )٧(
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  :أدلة هذا القول
  . قياسا على خيار القصاص، فكان على التراخي،لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق

 علم العيب    فمتى أنه على الفور  :  أيضا   )٢( وهو مذهب الشافعي   )١(، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد      :القول الثاني 
  . بطل خياره،وأخر الرد مع إمكانه

  :أدلة هذا القول
  . فأسقط خياره قياسا على التصرف،لأنه يدل على الرضا-١
  . فأشبه خيار الشفعة،ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال-٢

الثاني ناقشة على أدلة القول     القول الأول لقوة أدلتهم ولإمكانية الم     - واالله أعلم  - المسألة    هذه الراجح في :  الراجح
 بخـلاف الـرد     ،بت لدفع ضرر غير متحقـق      والشفعة تث  ،أننا لا نسلم لكم أن الإمساك يدل على الرضا        : وهي

  .)٣(بالعيب
  :سقوط خيار العيب بالتصرف بالمبيع

  : وقد عبر بعض أهل العلم هذه المسألة بموانع الرد بالعيب وسقوط الخيار 

  .سقط الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع بأسبابيمتنع الرد بالعيب وي   

  .ما يكون بعد ثبوت التزام البائع بضمان العيب:  منها

  .مالا يكون البائع ملتزماً فيها بضمان العيوب من أول الأمر:  ومنها

  :ت التزام البائع بضمان العيب فهيأما ما يكون بعد ثبو  

 أو دلالة كالتصرف    ،رضيت بالعيب أو أجزت البيع    : ن يقول   إما صراحة كأ  : الرضا بالعيب بعد العلم به     -١   
 أو البناء على الأرض أو طحن الحنطـة أو شـيّ             في المبيع تصرفاً يدل على الرضا بالعيب كصبغ الثوب أو قطعه          

 أو بيع الشيء أو هبته أو رهنه ولو بلا تسليم أو استعماله بأي وجه كلبس الثوب وركـوب الدابـة أو                      ،اللحم
  .المبيع ونحوهامداواة 

                                                 
   ٦/٢٤٨-المغني لابن قدامة، ١١/٤٠١ الشرح الكبير لابن ققدامة - )١(
  ،٤/٤٥-اية المحتاج، ٢/٧٩- مغني المحتاج- )٢(
 . سابقة ينظر المراجع ال- )٣(
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 ولمَّا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به، دل على        ،وذلك لأن حق الرد لفوات السلامة المشروطة في العقد ضمناً           
وهو إسقاط ضمان العيب الذي يعوض به عن        : ه إذا رضي بالعيب فقد رضي بالضرر       ولأن ،أنه ما شرط السلامة   

 وهـذا في  ، بقيامة بدله، فكأن الجزء المعيب عاد سليماً معنى ،ويضإذا حصل التع  :  وفي حالة العوض   ،الجزء المعيب 
الإسقاط  وفي هذا    ، قامت القيمة مقام العين فصار كأنه باعه       ، لأنه لما وصلت إليه قيمته     ،ظاهر الرواية عند الحنابلة   

  )١(. أهل العلم فيما أعلملا خلاف بين

 أو ألزمـت    ،أسقطت الخيار أو أبطلته   : يقول المشتري   مثل أن   :  الخيار صراحة أو في معنى الصريح      إسقاط -٢  
  . وما يجري مجراه،البيع أو أوجبته

  :الضمان من أول الأمر فهو ما يأتيوأما ما يمنع الرد دون أن يكون البائع ملتزماً ب  

 فيمتنع الرد   ،م أو باستعمال المشتري كأكل الطعا     ، أو بفعل المبيع   ،وهو هلاك المبيع بآفة سماوية    : المانع الطبيعي  -١
  )٢(. ويثبت للمشتري حق الرجوع على البائع بنقصان العيب،في هذه الحالات لهلاك المبيع

وهو أن يحدث في المبيع قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة من الأصل كصبغ الثوب والبناء                : المانع الشرعي  -٢
 وأما بقيـة    .ة منفصلة متولدة كالولد والثمرة     أو يحدث بعد القبض زيادة متصلة غير متولدة أو زياد          ،على الأرض 

  .أنواع الزيادات فلا تمنع الرد

 إذا كان المبيع معيباً بعيب قـديم        ،وهو حدوث عيب جديد عند المشتري بعد قبضه       : المانع بسبب حق البائع    -٣
 لأن المبيع خرج    ،ع وظهر فيها مرض قديم كان عند البائ       ، كأن انكسرت يد الدابة المبيعة عند المشتري       ،عند البائع 

 وشرط الرد أن يرد على الوجه الذي أخـذ          . فيتضرر البائع  ، فلو رد يرد بعيبين    ،عن ملك البائع معيباً بعيب واحد     
 عاد  ، كما لو شفيت الدابة المريضة     ، ولو زال العيب الحادث    .وإنما يكون للمشتري أن يرجع على بائعه بالنقصان       

  .وهو حق الرد: الموجب الأصلي

كما لو أخرج المشتري المبيع عن ملكه بعقد من عقود التمليك كبيع أو هبـة أو                 : انع بسبب حق الغير   الم -٤ 
 لأنه قـد    ، فلا يمكن المشتري الأول أن يفسخ البيع بينه وبين بائعه          ، ثم اطلع على أنه كان معيباً بعيب قديم        ،صلح

 . أنشأه المشتري نفسه،تعلق بالمبيع حق مالك جديد

                                                 
 بدائع ٤/٤٥-اية المحتاج، ٢/٧٩-مغني المحتاج، ٢٥٩، ٢٥٣، ٣/٢٣٧-كشاف القناع، ٦/٢٤٨-المغني، ١١/٤٠١ ينظر الشرح الكبير - )١(

  ، ٦/٣٢٥ - مواهب الجليل١٠٣، ٥/٦١-الذخيرة،  ١٩٧، ١١٨-١١٥، ٨٣، ١٣/٧٣ -المبسوط، ٥٣٨-٤/٥٣٦-الصنائع
 .  عندما بينت سقوط الخيار إذا أتلف المبيع في مدة الخيار وقد ذكرت هذه المسألة بالتفصيل- )٢(
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  :تري المبيعإتلاف المش -٥

 فيستقر عليه الثمن المسمى      ثم علم بوجود العيب القديم فيه      ، أو ثوباً فمزقه ونحوه    ،كما لو كان المبيع دابة فقتلها      
أنه في الحالة الثانية يحتمـل زوال       : العيب وبين المانع بسبب حق الغير      والفرق بين هذا     .ائياً دون رجوع بنقصان   

   )١(.الة الأولى لا يحتمل زواله وفي الح، فيعود حق الرد،المانع

 فإن الخيـار    ، لكن لما عرف العيب بالمبيع و تصرف فيه بعد علمه بالعيب           ،أن المشتري له خيار العيب    : الخلاصة
  . ولأن الرد بعد التصرف فيه ضرر بالبائع، لأنه دليل على الرضا بالمبيع؛يسقط ذا التصرف

  المطلب الثامن
  إسقاط خيار الرؤية

من المعلوم أن من الشروط لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما سواء كان بالرؤيـة أو بوصـف                  : سألةصورة الم 
 أو ذكر له من صفته ما لا        ، أو رآه ولم يعلم ما هو      ، فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له        .منضبط تحصل به معرفته   

  . فإنه حينئذ له خيار الرؤيةيكفي في السلم

  :صل في هذا الخيار هو ماورد عن النبي صلى االله عليه وسلمالأ : مشروعية خيار الرؤية

 ـ  قال رسول اللّه وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة    البيّعان بالخيار حتّى يفترقا« : ـ صلَّى االله عليه وآله وسلَّم 
  )٢(.»أيّام

 ـ ـ صلَّى االله عليه النبي  أنّ،روى نافع عن ابن عمر بالخيار مالم يفترقـا إلاّبيـع    المتبايعان«: قال وآله وسلَّم 
  .)٣(»الخيار

  : أقوال الفقهاء في مسألة خيار الرؤية

وبـاالله  -     قبل البيان عن مسقطات خيار الرؤية يحسن أن أذكر أقوال أهل العلم في مسألة خيار الرؤية  فأقول                   
  : اختلف العلماء في خيار الرؤية على قولين: -التوفيق

                                                 
  . بينت هذه المسألة بالتفصيل في المطلب السادس- )١(
 سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عباس عن ابن جريج ٤٤٧٠ الرقم ٧/٤/٨النسائي باب وجوب الخيار للمتبايعيين قبل افتراقهما - )٢(

  .٤/٥٠٥ابن أبي شيبة ،  باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما١١٩٣٢ الرقم ٦/٥٢٦لرزاق مصنف عبد ا، ١٦٢٣ الرقم ١/٣٧٤
  .  تقدم تخريجه- )٣(
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 يـره   إلى جواز خيار الرؤية في شراء مـالم        )٣(والحنابلة  )٢( الحنفية  و )١(ر من المالكية  ذهب الجمهو : القول الأول 
له أن  :  ثم رآه    ،رضيت:  وكذا إذا قال   ، وإن شاء رده   ،إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن     : المشتري وله الخيار إذا رآه    

إن قلنا بصحة البيع مع     و، ائع والمشتري جميعا  يعتبر لصحة العقد الرؤية من الب     :  وقال ابن قدامة من الحنابلة     )٤(.يرده
  )٥(. وإن لم يره المشتري أيضا فلكل واحد منهما الخيار،عدم الرؤية فباع ما لم يره فله الخيار عند الرؤية

  :أدلتهم في ذلك

  .لأن الخيار معلق بالرؤية-١

:  قبل الرؤيـة بخـلاف قولـه       "رضيت : " ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله           -٢
 ". رددت"

من « :يرة وابن عباس رضي االله عنهما     وقد استدلوا أيضا على خيار الرؤية بقوله عليه السلام فيما يرويه أبو هر            -٣
 )٦( .»يئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآهاشترى ش

من طلحة بن عبداالله رضي االله      واستدلوا أيضاً بما روي أن سيدنا عثمان بن عفان رضي االله عنه باع أرضاً له                -٤
فحكّما في  " لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره      : "، فقال   "غبنت: " فقيل لسيدنا عثمان     ، ولم يكونا رأياها   ،عنهما

   )٧(. فقضى بالخيار لطلحة رضي االله عنه،ذلك جبير بن مطعم

ان إجماعاً منهم على شرعية هذا       فك ، ولم ينكر عليه أحد منهم     ،وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي االله عنهم        
  .الخيار

   :واستدلوا أيضاً بالمعقول  

                                                 
 .٥/٤٠ - ينظر الذخيرة- )١(
  .٣٣٢-٣٣١، ١،٥٤-درر الحكام، ٥٧٨، ٥٧٧، ٤/٥٣٦ -بدائع الصنائع، ١٩٦، ١٣/٥٢ - المبسوط- ينظر- )٢(
 .٦/٣٣ ينظر المغني - )٣(
  .٣٣٢-٣٣١، ١،٥٤-درر الحكام، ٥٧٨، ٥٧٧، ٤/٥٣٦ -بدائع الصنائع، ١٩٦، ١٣/٥٢ - المبسوط-ر ينظ- )٤(
   .٦/٣٣ ينظر المراجع السابقة المغني - )٥(
 كتاب البيوع والأقضية في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من ٧/١٤٠ابن شيبة ، ١٠٢٠٥ الرقم ٥/٢٦٨بيهقي ، ٣/٤دار قطني - )٦(

 .وإن شاء ترك، إذا رآه إن شاء أخذهو بالخيار :قال
-٧/٣١٨النسائي ، ٣٩٣البزار ، ٢٢٠٢ أخرجه ابن ماجه الرقم ٥٠٩٤ الرقم ٤/٢٦٨ رواه البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار - )٧(

 . العلل أنه لم يلق عثمان وذكر علي ابن المديني في، حديث حسن لغيره وفي إسناده عطاء بن فروخ روي عنه اثنان ولم ويثقه غير ابن حبان، ٣١٩
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  . واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار، فتوجب خللاً فيه،وهو أن جهالة الوصف تؤثر في الرضا -١
   .أنه جاهل بصفة المعقود عليه فأشبه المشتري لا يعرف شيئا عن المبيع -٢

  )١(. سواء أكان بالصفة أو بغير الصفة،ه  لا ينعقد بيع الغائب أصلاًوذهب الشافعية إلى أن:  القول الثاني  

  :أدلتهم في ذلك

 )٢(.»ى عن بيع الغرر«ن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديث أبي هريرة أ-١

  . فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم، وبما أنه من أنواع البيوع،وفي هذا البيع غرر:  وجه الدلالة

 . داخل تحت النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أي ما ليس بحاضر أو مرئي للمشتريثم إنه-٢

  :من وجهينوأجاب الشافعية عما استدل به الجمهور من الأحاديث 

 فهو مروي عن عمر     »رى مالم يره فهو بالخيار إذا رآه      من اشت «  أما حديث خيار الرؤية    ،بالمنع: الوجه الأول -١
إنـه  " وقال الـدارقطني عنـه       ،فهو حديث ضعيف كما قال البيهقي      ،متروك الحديث  وهو   ،بن إبراهيم الكردي  

  ".باطل

إنه بالخيار بين العقد عليـه      : ديث فإنه يحتمل أن يراد بالحديث      على فرض ثبوت الح    ،بالتسليم: الوجه الثاني  -٢
 .وتركه

  :مسقطات خيار الرؤية

لا قبل الرؤيـة  " أسقطت خياري: " كأن يقول المشتري ،لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط الصريح      من المعلوم أنه  
  . وخيار العيب، بخلاف خيار الشرط،ولا بعدها

                                                 
اية المحتاج إلى شرح  ٢٩٥ /  ٦ -مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج   ٢٩٠ / ٩ -اموع  ٤٧٨ / ١روضة الطالبين وعمدة المفتين ينظر - )١(

  .٣٠٧ /  ١١ -المنهاج 

المعجم الكبير ، ٣/١٥ الدار قطني ٣٣٧٦ الرقم ٤/١٣٣غرر أبو داود باب في البيع ال، ٧٧٤ الرقم ٣/١٧٩رواه الإمام مالك في الموطأ - )٢(
 ١١٣٤١ الطبراني ٢١٩٥ابن ماجه ،  صحسح لغيره٢٧٥٢ الرقم ٦/١٧بيهقي ، ٣٠٤ الرقم ١/١٠٠المعجم الأوسط  ، ٥٨٩٩ الرقم ٦/١٧٢

 رويناه موصولا من حديث أبي الزناد عن عبد الرزاق في مصنفه باب بيع اهول والغرر رواه من طريق مالك عن ابن المسيب مرسلا ثم قال وقد
 إسناده ضعيف لضعف أبي عامر ٢٧٢٩٣٧ الرقم ٤/٤٨٠ أحمد ١٠١٩٧ الرقم ٥/٢٦٦البيهقي ، ١٤٥٠٧ الرقم ٨/١٠٨الأعوج عن أبي هريرة 

 المزني 
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 كما في خيار الرجعة بالنـسبة       ، فلا يملك الإنسان إسقاطه    ،، لحكمة فيه   ً والفرق هو أن خيار الرؤية ثبت شرعا        
 فإنـه  ، بخلاف خيار الـشرط ،ت المرأة في العدة ما دام، فإن الإنسان لا يملك إسقاطه لثبوته شرعاً،للمرأة المطلقة 

 فإن سلامة المبيع مشروطة عادة مـن        ، وكذلك خيار العيب   .سقاطهما فجاز أن سقط بإ    ،يثبت بشرط المتعاقدين  
  . فكان ذلك كالمشروط صراحة،المشتري

صريح الرضا  : ان والاختياري نوع  :فعل اختياري أو ضروري   : حد نوعين وإنما يسقط خيار الرؤية ويلزم البيع بأ        
  . ودلالة الرضا،ونحوه

 سواء علم البائع    ،أو ما يجري مجرى الصريح    "   أو رضيت أو اخترت    ، "أجزت البيع  : "كأن يقول  : فالصريح  
  .بالإجازة أم لم يعلم

 كمـا إذا قـبض      ،هو أن يوجد تصرف في المبيع بعد الرؤية لا قبلها يدل على الإجازة والرضا              : ودلالة الرضا   
  )١(. لأن القبض بعد الرؤية دليل الرضا بلزوم البيع؛ لأن للقبض شبهاً بالعقد،بيع بعد الرؤيةالم

  :بعض التطبيقات

  :  ومناقشة الأدلة يتبين الحكم عند التطبيقات في المسائل الآتية ، وأدلتهم،بناء على ما سبق آنفا من أقوال العلماء

لا يسقط الخيـار؛    : ضه على البيع ونحوهما قبل الرؤية     و عر  إذا وهب المشتري المبيع من غيره ولم يسلمه أ         
 . فكذا لا يسقط بدلالة الرضا،لأنه لا يسقط بصريح الرضا في هذه الحالة

سقط خياره قبـل    : لمشتري بالخيار  على أن ا   ، أو باعه  ، أو آجره من رجل    ،لو رهن المشتري المبيع وسلمه     
 أو رده على المشتري بخيـار       ، أو مضت مدة الإجارة    بدفع الدين   لمشتري لو افتك الرهن      حتى إن ا   ،الرؤية وبعدها 

 فيكون مـن ضـرورته      ، لأنه أثبت حقاً لازماً لغيره ذه التصرفات       ؛ ثم رآه لا يكون له الرد بخيار الرؤية        ،الشرط
  . فيبطل ضرورة لأنه لا فائدة فيه، وذلك بامتناع ثبوت الخيارلزوم الملك له

 ويلزم البيع ضرورة من غير صنع       ،فهو كل ما يسقط به الخيار     :  لخيار الرؤية  فعل الضروري المسقط  وأما ال  
 . خيار الشرط بالتفصيل عند التحدث عن خلافاً للشافعي كما بينا، مثل موت المشتري عند الحنفية،المشتري

  .إجازة أحد الشريكين دون الآخر ما اشترياه ولم يرياه عند أبي حنيفة: ومثل 

  : بأُمور أي خيار الرؤية يسقط الخيارأن:  فيمكن أن يقال، المسقطات بطرق أخرى يعبر هذهويمكن أن 

                                                 
  .٣٣٢-٣٣١، ١،٥٤-درر الحكام، ٥٧٨، ٥٧٧، ٤/٥٣٦ -بدائع الصنائع، ١٩٦، ١٣/٥٢ - المبسوط- ينظر- )١(
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 .التسامح في الإعمال على القول بالفورية -١

 .الإسقاط القولي بعد الرؤية -٢

 . التصرف بعد الرؤية -٣

 خيـاره   يسقط،لو بان الخلافوأسقطت خيار الرؤية : إذا قال : مثاله،إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية -٤
  .يجب  كونه من قبيل إسقاط مالم أنمانع من صحّة الإسقاط إلاّفي هذه الحالة ليس هناك و

  .إسقاطه في متن العقد -٥

  .؛ لأن الساقط لا يعود إليه مرة آخرى فلا تعود،لما أسقط صاحق الخيار أي خيار الرؤية: الخلاصة
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  المبحث الرابع
وفيه ،   والإبراء  والرهن والصلح والإفلاس  والإجارة والضمان          تطبيقات القاعدة في باب السلم    

  :ثمانية مطالب
  

  .سقوط الدين بإقالة المسلم قبل قبض المسلم فيه:المطلب الأول
  .الرجوع في الإبراء: المطلب الثاني

  .إسقاط المرن حق الإمساك في العين المرهونة: المطلب الثالث
  .التصرفات في العين المرهونةسقوط حق الراهن ب: المطلب الرابع

  .الصلح عن بعض الحق و إسقاط الباقي: المطلب الخامس
  .تسليم المبيع قبل قبض الثمن هل يسقط الرجوع إليه بالإفلاس: المطلب السادس
  .قبض العين المستأجرة مع إمهال استيفاء المنفعة في مدة الإجارة: المطلب السابع
  .اشتراط نفي الضمان:المطلب الثامن
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  المطلب الأول

  .سقوط الدين بإقالة المسلم قبل قبض المسلم فيه
إذا تعاقد الشخصان في بيع السلم وفي أثناء المدة لو أقال المسلم قبل قبض المسلم فيه فهل يـسقط                    :صورة المسألة 

  .الدين؟ فهذا هو محل بحثنا هنا
  :-وباالله التوفيق-فأقول ، غة واصطلاحاقبل التحدث عن أصل المسألة ينبغي أن أتحدث عن معنى الإقالة ل   

 ومنه الإقالة في البيـع  .أقال اللّه عثرته إذا رفعه من سقوطه      :  ومن ذلك قولهم     ،الرّفع والإزالة : الإقالة في اللّغة   
 فلو تقـايلا    ، وهي تصح في أحوال معينة     ، ومعنى إقالة الإقالة إلغاء لها والعودة إلى أصل العقد         .لأنّها رفع العقد  

 )١(. ارتفعت الإقالة وعاد البيع، ثم تقايلا الإقالة،بيعال

  . وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطّرفين،رفع العقد: وهي في اصطلاح الفقهاء

 لأن المسلم فيه دين وقد سقط       ، فإا لا تصح   ،     استثنى العلماء من إقالة الإقالة إقالة المسلم قبل قبض المسلم فيه          
   . والساقط لا يعود،انفسخت لعاد المسلم فيه الذي سقط فلو ،بالإقالة الأولى

  :سقوط الدين بإقالة المسلم
  :حالتان: في هذه المسألة

  .الإقالة في جميع المسلم فيه:  الحالة الأولى
أجمع كل مـن    : فأما الإقالة في المسلم فيه فجائز؛ لأا فسخ قال ابن المنذر          : قال ابن قدامة  : الحكم في هذه الحالة   

 عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصـله                       نحفظ
 تجوز مع رد رأس المال عينا كـان أو عرضـا            ،الإقالة ثلاثة أقسام  : (  وقد قال صاحب الذخيرة    )٢(.وليست بيعا 

  )٣(.)م والعروض عند بعضهم دون الطعاموتمتنع من أكثر منه عينا كان أو عرضا وتجوز مع الأجل في الدراه
 ولا شك فيها كما ذكر الإجماع ابن        ، أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة عند الفقهاء جميعهم           ،  ومن هنا نعلم  

  .كما قال ابن قدامة ،المنذر
  .الإقالة في بعض المسلم فيه:  الحالة الثانية

  :قولان لأهل العلم: في هذه المسألة
                                                 

 ١/١٤٥ ينظر القاموس المحيط – )١(
 ٦/٤١٧ -المغني لابن قدامة- )٢(

  .٤٧٩-٦/٤٧٧ -وينظر مواهب الجليل. ٥/١٤ - الذخيرة- )٣(
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ورويت كراهتها عن ابن عمـر وسـعيد بـن          ، ذهب الحنابلة في رواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز         : لالقول الأو 
  )١(.المسيب

  :أدلة هذا القول
أن السلف في الغالب يزاد فيه الثمن من أجل التأجيل فإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعـة                      

 ويخرج عليه الإبراء والانتظار فإنه لا       ، لو اشترط ذلك في ابتداء العقد       فلم يجز كما   ،الجزء الذي حصلت الإقالة فيه    
  .يتعلق به شيء من ذلك

 )٣( وروي ذلك عن ابـن عبـاس وعطـاء         )٢(.ذهب الحنابلة في رواية عن أحمد أنه قال لا بأس ا          : القول الثاني 
  )٥(. والنعمان و أصحابه)٤(والثوري والشافعي

  :أدلة هذا القول
وفي . لة مندوب إليها وكل معروف جائز في الجميع جاز في البعض قياسا على الإبـراء والإنظـار                 لأن الإقا  -١

  )٦(.)ولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم في مجلس الإقالة لأا ليست بيعا ولا قبض عوضه: ( الكشاف
 والمسلم إليه يندم محل      ،ةلأن المسلم بدون ثمن المثل يكون عاد      ( : دليلا    في كتابه المبسوط   )٧( وذكر السرخسي  -٢

  )٨(."من أقال نادما بيعته أقال االله عثراته يوم القيامة: " وقال صلى االله عليه وسلم،الأجل
 إذا كانت الإقالة في جميـع       ، إذا أقال المسلم قبل قبض المسلم فيه        يسقط في مسألة بيع السلم     أن الدين : الخلاصة

لدين بقدر ما تحصل الإقالة علـى        ففيها  أيضا يسقط ا     ، بعض المسلم فيه    أما الإقالة في   . وهذا بالاتفاق  ،المسلم فيه 
دهم لا تجـوز    ؛ لأن الإقالة أصلا عن    دهم ما تسقط الدين في هذه الحالة       أما من قال بعدم الجواز فعن      ،قول الجمهور 
  .في هذه المسألة

                                                 
 .٦/٤١٧ -المغني لابن قدامةينظر - )١(

 .ينظر المرجع السابق- )٢(
كان من أجلاء الفقهاء روي عنـه       ، ثقة فاضل ، لمكيمولاهم ا ،  القرشي  وقيل سالم بن صفوان     عطاء بن أبي رباح أسلم      أبو محمد  هو:  عطاء - )٣(

 .)٥/١٦٦ذيب الكمال للمزي  (١١٤ توفي سنة عمرو بن دينار والزهري وقتادة وغيرهم
 .٢/١٠٨ - ينظر اية اتاج- )٤(
  .٤/٥٩٨بدائع الصنائع، ١٢/١٥٤ينظر المبسوط - )٥(
 .٣/٣٤٤ كشاف القناع - )٦(
، شرح مختـصر طحـاوي    ، شرح السير الكبير  ، حمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي من مصنفاته المبسوط        هو أبو بكر محمد بن أ     : السرخسي- )٧(

 ٤٩٠شرح الجامع الصغير للإمام محمد توفي سنة 
 ابن ماجه بلفظ من أقال مسلما أقال االله يوم، ٣/٢٧٢أبو داود في البيوع باب في فضل الإقالة - بلفظ  من أقال مسلما أقال االله عثرته- )٨(

، ٥٠٢٩ الرقم ١١/٤٠٤ابن حبان . ٤٤١٦البيهقي في الكبرى ، ٢/٤٥الحاكم في البيوع ، ٢/٣٣٨أحمد ، ٧٤١/ ٢ في التجارة -القيامة
وقد صحح هذا الحديث الشيخ ، ١٠٩١١ الرقم ٦/٢٧البنهقي ، ٢٤٦٨ الرقم ٢/٥٦عبد الرزاق في مصنفه ، ٢٢٩١الرقم ، ٢/٥٢المستدرك 

  .الألباني
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  الأربعـة   عنها في كتب المذاهب    قد بحثت " سقوط الدين بإقالة المسلم قبل قبض المسلم فيه       "أن مسألة    : ملحوظة
 حول المسألة كما أسلفت آنفـا        لبعض المذاهب أقوالا   قوالا لجميع المذاهب إلا وقد وجدت      لكني لم أجد أ    ،كلها

   . واالله ولي التوفيق،لمام افالمسألة تحتاج إلى مزيد من المعرفة والعناية ا للإ

  
  المطلب الثاني

  الرجوع في الإبراء
إذا أبرأ الشخص المدين عن الدين أي أسقط حقه ثم أراد أن يرجع عن الإبراء بعد صدور الإيجاب                  : صورة المسألة 

 من استحق الرجـوع  : وبعبارة أخرى، فهل له ذلك؟ هذا هو محل بحثنا هنا، أو بعدصدور الإيجاب القبول،فقط
الرجوع فهل يـستحق   ق عليهبعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه ذلك الحق بة أو إبراء ممن يستح

  .؟ فهذا هو محل بحثناله أم لاالرجوع ببد
  :في هذه المسألة قولان لأهل العلم

 وقـد   )٤(.إلى أنه لا يستفيد من رجوعه شيئا      -)٣( قول للشافعية  وهو-)٢( والحنابلة )١(ذهب الحنفية : القول الأول 
  .)ءاد الإبررت يلاو رده بعد قبول الإبراء ف للكن (: قال صاحب درر الحكام

 ـ الإ يل لا يكون   الْكف  أَو ،عليهِ الحك الْم ل ذ دّ ور ،يلف الْك  الدائن  أَو ،يهلل ع امحال له الْمح  أَ الْ  إذا أَبر  اوأَيض راءب 
  ومن وجه تمليـك فلكونـه      ، برد الْمبرأ ؛ لأن الإبراء عن الدين هو من وجه إسقاط           الإبراء يرتد ولكن ،مردودا

واْكذب غير معدود    ،رقمليب ل كذ ت ه ل  الْمقر  رد نرتد بالرد ؛ لأ   لِيكا ي ول وباعتباره تم   يتوقف على القب   ا لا قاطإس 
 ـ و ل  وعليه ،ك الشخص لشترط قبول ذ   ي لا ف فلذلك لو أَبرأَ أَحد آخر    : ( وقال في موضع آخر    )٥()جج الح من  ال ق

براء في   الإ ء ذلك ورد  انولكن إذا كان ذلك الشخص حاضرا أَث       .براء ويلزم  أَو سكت يتم الإ    ،ذلك الشخص قبلت  
براء في الس الذي علم فيه بالإبراء يكون ذلك الإبراء مردودا            الإ با فرد ائ أَو كان غ   ،بل أَق مجلس بقوله لا   الْ كلذ

   )٦().اقتِفبالا
  :أدلة أصحاب القول الأول 

                                                 
-درر الحكام في مجلة الأحكام . ٢٦٠ /  ٢٣ ، رد المحتار  ،  ٦٨ /  ٢٤المبسوط   ، ٣٤٠ /  ٢  ،٤٣٧ /  ١ية رد المحتار  تكملة حاش - )١(

٤/٦٨. 
  .٤٤٠ / ١٥ -المغني  ، ٨١ - ٨٠ /  ١٣ -الإنصاف  ، ٨٢ /  ٥ -الشرح الكبير لابن قدامة  - )٢(
  .٧/٢٧مغني المحتاج ، ١٤/٢٥٧اموع للنووي ، ٢/٨١ روضة الطالبين للنووي - )٣(
  .٤/٦٨-ينظر درر الحكام في مجلة الأحكام- )٤(
  .١٥٦٨ )٤٧٨ص  / ١٠ج  (-درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  - )٥(
  .٤٧٩ / ١٠ -المرجع السابق- )٦(
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  .ا لو وهبه شيئا فتلف فأشبه م، ولا بقاء للدين بعده، والساقط لا يعود، سقط بالإبراء من الحقوقلأن ما كان له
 أي أنه يجـوز لـه       )٤( إلى أنه يفيد فيه الرجوع     )٣( والحنابلة في الوجه   )٢(، والشافعية )١(،ذهب المالكية : القول الثاني 

  .الرجوع بعد الإبراء
  :أدلتهم في ذلك

رجـع عـن     حيث إن للموجب في عقود التمليك أن ي        ، واشتراط القبول له   ،وذلك تغليبا لمعنى التمليك في الإبراء     
  )٥(.إنه تمليك: لكن النووي اختار عدم الرجوع ولو قيل.....إيجابه ما لم يتصل به القبول

  :المواضع التي لا يرد الإبراء بالرد
  :الردِ في سِتة مواضع برديأَن الإبراء لا ذكر صاحب درر الحكام 

 قد سقط الحق بقبول     نه لأ رتد الإبراء  ي و رده له فلا    أَ ،هولبل قب  ق فِيو أَو ت  ، إياه ولهأ الإبراء بعد قب   برإذا رد الم  :  أَولا
   )٦(.الساقط لا يعود و،الإبراء

  .ال عليه المحإذا أَبرأ المحال له: انياث
؛ لِأَن  ادودركون الإبراء م  ي   أَو الكفيل لا   ، المحال عليه  راءيل ورد ذلك الإب   فول له الك  فن أَي المك  ائإذا أَبرأَ الد  : الِثاث
ن تمامـه يكـون      ؛ لأ  ا تمليك فلا يمكـن رد الإسـقاط المحـض         ميس فيه ل و ،ض إسقاط مح  ين الإبراءين هما  ذه

   )٧(.بالإسقاط
   )٨(.رتد يلدائن أَبرئني فأَبرأَه الدائن ورد المدين الإبراء فلا لإذا قال المدين: ارابع

  . يرد على قولبراء ورده في مجلس آخر فلا الإن المدين وسكت المدين في مجلسائ الدأَإذا أَبر: خامِسا
  .ول محمدى ق المدين المتوفى ورد وارثه الإبراء فلا يرد علنا أَبرأَ الدائإذ: سادِسا

 فإنه حينئذ يسقط حقـه      ،أن الشخص إذا أبرأ من عليه دين أو غيره من الحقوق أي إذا تنازل من حقه               : الخلاصة
بأن الشخص  : صحاب القول الثاني فإم يقولون    أ أما   .؛ لأن الساقط لا يعود     يعود إليه الحق على قول الجمهور      فلا

  .بعدما أبرأه يمكن الرجوع إليه أي أنه يستفيد من الرجوع عن الإبراء

                                                 
 .٨/٤٧٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - )١(
  .٢/٨١طالبين روضة ال ، ١٤١ /  ١٢ -اموع  ، ٧/٢٦مغني المحتاج - )٢(

  .٤٤٠ / ١٥ -المغني  ، ٨١ - ٨٠ /  ١٣ -الإنصاف  ، ٨٢ /  ٥ -الشرح الكبير لابن قدامة  - )٣(
  . ٢/٨١روضة الطالبين ، ٨/٤٧٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - )٤(
  .١٤١ /  ١٢ -وع ام ، ٧/٢٦ مغني المحتاج ٤٨٢/ ٨حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، .٢/٨١روضة الطالبين - )٥(
 .في درر الحكام  ) ٥١( اُنظُر الْمادةَ  - )٦(
 .)كْمِلَةُ رد الْمحتارِت ) ( ٦٩٩ و ٦٦٠( اُنظُر شرح الْمادتينِ  - )٧(
)٨( - اهبوالنظائرالْأَش. 
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 هو ما ذهب إليه الجمهور ؛ وذلك لأن الشريعة الإسلامية تحـث             -واالله أعلم – الراجح في هذه المسألة   : الراجح
 للرجوع   وأبرأ ذمة الآخرين فليس هناك معنى      ،قط حقه  فإذا كان الشخص بنفسه أس     ،على الإسقاط والإبراء أصلا   

      .ه بعد الإبراءإلي

  

  المطلب الثالث

  إسقاط المرن حق الإمساك في العين المرهونة

يحسن أن أذكر تعريف الـرهن في       " إسقاط المرن حق الإمساك في العين المرهونة      "  قبل أن أتحدث عن مسألة      
   :-التوفيقوباالله -  فأقول،اللغة والاصطلاح

  : فمن معانيه اللغوية، عدةللرهن في اللغة معان: تعريف الرهن من حيث اللغة

كُلُّ {:   وقوله  )١(.}كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ    {:  ومن معنى الحبس قوله تعالى     ،وهو أشهر معانيه  : الحبس -١
هِينر با كَسرِئٍ بِمسة أي محتبس بعمله ورهينة محبو )٢(.}ام.  

  ".  وهو طعام راهن،أرهنت لهم الطعام والشراب أدمته لهم ".ومنه ماء راهن ونعمة راهنة: الثبوت والدوام -٢

  :تعريف الرهن من حيث اصطلاح الفقهاء-

جعل الشيء محبوساً بحـق يمكـن اسـتيفاؤه مـن الـرهن             : "عرف الحنفية الرهن بأنه   : تعريف الحنفية  -١   
  )٣(."كالديون

 واعترض على هذا التعريف بأن الرهن       )٤( "ما قبض توثقاً به في دين     : "وعرفه المالكية بأنه  : المالكيةتعريف   -٢   
  .لا يشترط قبضه، فيرجع تعريفهم إلى قريب من تعريف الشافعية

                                                 
  ٣٨: المدثر - )١(
  ٢١: الطور - )٢(
  .٢٣/٤٥٢ ينظر المبسوط للسرخسي - )٣(
 .٣/٢٣١  الشرح الكبي للدردير   - )٤(
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  )١(."جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه: "عرفه الشافعية بأنه: تعريف الشافعية -٣  

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن            : "وعرفه الحنابلة بأنه  : تعريف الحنابلة  -٤  
  . وهذا التعريف قريب من تعريف الشافعية)٢( "هو عليه

 ولقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة      ، إليه  لحاجة الناس  الرهن مشروع في الشريعة الإسلامية    : مشروعية الرهن 
  .لإجماعوا

 دلت هذه الآية على )٣(.}وإِن كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدواْ كَاتِبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ  {: أما الكتاب فقوله تعالى-أ
  .مشروعية الرهن

 عملاً بما   ، وجد كاتب أم لم يوجد     ، سفر  في واتفق الفقهاء على أن الرهن مشروع سواء أكان في سفر أم لم يكن             
  . السنةورد في

  : منها، وردت في شأن الرهنوأما السنة فأحاديث كثيرة -ب 

   )٤(.» صلى االله عليه وسلم درعه بشعيرولقد رهن رسول االله«:  أنس رضي االله عنه قالعن -١

عند يهودي بثلاثين   توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم ودرعه مرهونة          «: وعن عائشة رضي االله عنها قالت     -٢
  )٥(.»يرصاعاً من شع

  . وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة-ج 

  

  

                                                 
 .نقلا عن المكتبة الشاملة١٠١ /١ ينظر مختصر المزني- )١(

  .٤/٤٠٦ ينظر  الشرح الكبير لابن قدامة  - )٢(
 .٢٨٣ -البقرة- )٣(
، ٢٢٥١، ٢٢٠٠، ٢٠٦٨، ٢٥٠٩، ٢٠٧٦  أطراف الحديث ٢٣٧٤، ٢١٣٤الرقم ، ٢،٧٨٤ باب من رهن  درعه . رواه البخاري- )٤(

 . ١٦٠٣ الرقم ٦/١١٧مسلم باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر ، ٤٤٦٧، ٢٩١٦، ٢٥١٣، ٢٣٨٦، ٢٢٥٢
  . ٢٩١٦ الرقم ٧/١٩٠، رواه البخاري باب ما قيل في درع النبي صلى االله عليه وسلم والقميص في الحرب - )٥(
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  :إسقاط المرن حق الإمساك في العين المرهونة   

 لكن لو تصرف فيها    ،    اتفق الفقهاء في هذه المسألة بالجملة على أن العين المرهونة بيد المرن له حق الإمساك              
 وإلى هذا   ، وعلى هذا لا يعود إليه حق الإمساك       ، للإمساك فإنه يسقط حقه    المرن تصرفا يدل على إسقاط حقه     

  :والتفصيل لذلك.  وإن كان في بعض صوره خلافلمذاهب الأربعة كلهمذهب أئمة ا

  : من الصورفي المسألة كثير

عه عنده أو   من ارن رهنا فقبضه ثم أجره من الراهن أو أود         : (المالكيةقال بعض   : عند المالكية : الصورة الأولى 
  )١(.)أعاره إياه أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الجائز فقد خرج من الرهن

 ؛ صح وبطل الرهن   ،إن أذن له المرن في بيع الرهن أو هبته أو نحو ذلك           : ذكر في الشرح الكبير   :  الصورة الثانية 
  )٢(.افي الرهن فلا يجتمع مع ما ينافيه لأن هذا التصرف ين،لأن المنع كان من حقه فجاز بإذنه ويبطل الرهن

أن : وإن أذن المرن الراهن في بيع الرهن فله ثـلاث حـالات           : (  ذكر صاحب كشاف القناع   : الصورة الثالثة 
 أو أذن في بيعه بعد حلول الدين صح البيع وبطـل            ،يأذن له في البيع بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه فيصح البيع           

 إذا أذن بدون الشرط والحلول فييطل الرهن والبيع لخروجه عن ملـك الـراهن             ،ثمن رهنا الرهن في عينه وصار ال    
  )٣(.)بإذن المرن

ويفك يفسخ المرن وبالبراءة من الدين لأن الحق له وهو جائز من : (..ذكر صاحب مغني المحتاج : الصورة الرابعة 
  )٤(.)جهته

 في هذه الحالة قـولان لأهـل        ،ائع البيع قبل حلوله مطلقا فيبيعه     إذا أذن المرن الب   : مسألة البيع : الصورة الخامسة 
  :العلم

  

                                                 
 .٨/٢٢٤-الذخيرة، ٦/٥٥٣ -مواهب الجليل ينظر – )١(
 .٣/٣٧٥ -كشاف القناع، ٤٢٦-١٢/٤٢٣ - الشرح الكبير- )٢(
  .٣/٣٧٥-كشاف القناع- )٣(
  .٢/١٨٥ - مغني المحتاج- )٤(
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  . ولا يكون عليه عوضه، إلى أنه يبطل الرهن في هذه الحالة)٢( و الشافعية)١(ذهب الحنابلة: القول الأول

  :أدلتهم في ذلك

  . وللمالك أخذ ثمنه، فأشبه ما لو أذن في عتقه،لأنه أذن له فيما ينافي حقه-١

 ويخالف ما بعد    ، فإذا أذن فيه أسقط حقه كالعتق      ،نه تصرف يبطل حق المرن من عين الرهن لا يملكه المرن          أ-٢
   . ويخالف الإتلاف لأنه غير مأذون فيه، لأن المرن يستحق البيع،الحلول

  . يكون الثمن في هذه الحالة رهنا)٣(:وقال أبو حنيفة ومحمد:  القول الثاني

  :أدلتهم في ذلك

 حـق   )٤( وفي شرح معاني الآثار    ،ن الراهن باع الرهن بإذن المرن فوجب أن يثبت حقه فيه كما لو حل الدين               لأ
  .المرن يتعلق بعين الرهن والثمن بدله فوجب أن يتعلق به كما لو أتلفه فتلف

ر الفقهاء وإن كان    أن المرن إذا أسقط حق الإمساك في العين المرهونة فإنه يسقط حقه عند جمهو             :      الخلاصة
  .في بعض الصور اختلاف بينهم

 ،ةمساك في الرهن صـراح     الْإ الْأَحوال التي تسقط حق     مجلة الأحكام   شرح  الحكام في  درر    وقد ذكر صاحب    
  )٥(: فهي كالآتية، أو ضمناصراحة  الرهن فيبسالحق  الذي يسقِط حى حالتين أي بناء عل:ا ضِمنهتي تسقِطلوا

  :عة وجوهب وإمساك الرهن صراحة في أَرسب حفي لمرن ايسقط حق
ج المرهـون مـن     ر وأَخ خاهن على طريق الفس    الر رن عقد الرهن وأَعاد المرهون إلى      الم سخا ف إذ : ول الأ جهو ال
    )٦(.بس الحقى له حقبضته فلا يبق

                                                 
  . ٣/٣٧٥ -كشاف القناع، ٤٢٦-١٢/٤٢٣ -  الشرح الكبير- )١(
 .٢/١٨٥ - مغني المحتاج- )٢(
   .٦/٢٢٥حاشية رد المختار ، ١٨/٢٤٢المبسوط ، ٢٢/٤٠٢رد المختار ينظر  - )٣(
 .١٠٥-٤/١٠٤ -شرح معاني الآثار- )٤(
  .٤٥٢ص  / ٤ - الحكام في شرح مجلة الأحكام درر- )٥(
  .في درر الحكام ) ٥١( الْمادةِ نظر شرح   ا- )٦(
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  . الراهن إلىوضبق المقبضه فإتمام فسخ الرهن أَيضا يكون بإعادة الرهن بقد الرهن عفإِذا كما أَن إتمام
بل على وجه العارية لا       يعد على طريق الفسخ    ه إذا لم   أَن لزم أَيضا أَن تكون هذه الإعادة على طريق الفسخ حتى         يو

  )١(.من الحكم  يسقطلايكون الرهن باطلا و
  .إذا أَوفى الدين: الوجه الثاني

  .إذا أبرئ الراهن من الدين: الوجه الثالث
  .ين لِلراهنإذا وهب الد: الوجه الرابع

   )٢(.لمرن حق الإمساكى لفلا يبق
  :امنا في الوجوه الآتية أَيض ضيسقط حق المرن في حبس وإِمساك الرهنو
 ـ صحيح وينفسخ ع   ارلإيجاجر ف تأ آخر وسلمه للمس    إلى مر الراهن أَون ب ه إذا أَجر المرن المر    - ولالوجه الأَ   د ق

 كون للـراهن   ت اريج والأجرة في هذا الإ    فسخ الرهن الحموي   ي يم فلا ار بدون التسل  يج وأَما مجرد الإ   ،ن ويبطل هالر
  .اريج بالإيلارن وكويكون الم

ة صحيحة والـرهن ينفـسخ      ارلمه للمستأجر فالإج  خر وس  لآ ون بإذن المرن  هن المر اهإذا أَجر الر  : ثاني ال الوجه
  )٣(.وقد اتفق أهل العلم على هذا، اضمن

 يحق له أن يعـود   فلا ، بأي سبب من الأسباب المذكورة آنفا       بالنسبة للمرن  إذا سقط حق الإمساك   : الخلاصة   
  . واالله أعلم،؛ لأن الساقط لا يعودإليه حق الإمساك

  
  المطلب الرابع

  سقوط حق الراهن بالتصرفات في العين المرهونة

     :في هذه المسألة قولان لأهل العلم

 بـل   ، وأن حبس الرهن ليس على وجه الدوام       ،قبض ليس بشرط   إلى أن استدامة ال    ذهب الشافعية : القول الأول 
  . إن لم يمكن الانتفاع إلا بالاسترداد،يجوز للراهن استرداد العين المرهونة للانتفاع ا

                                                 
  . في مجلة الأحكاموشرحها ) ٧٤٩( اُنظُر الْمادةَ  - )١(
   .٦/٢٢٥حاشية رد المختار ، ١٨/٢٤٢المبسوط ، ٢٢/٤٠٢رد المختار  - )٢(
، ٥٦٨، ٥٥٧، ٦/٥٥٣ -مواهب الجليل، ١٢٤/ ٨الذخيرة ، ٢٢٦-٢٢٤ ٨٨-٢١/٨٧-المبسوط، ٢١٢/ ٥ -ائع الصنائع بد-ينظر- )٣(

  .٤/١٦٣-اية المحتاج، ١٨٥، ٢/١٨٢-مغني اتاج، ٣/٣٧٥ -كشاف القناع، ٤٢٦-١٢/٤٢٣-الشرح الكبير، ٦/٤٨٦-المغني
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  )١(. لكن لا ينتفع بما ينقص العين المرهونة. فإن أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد إلا إذا أذن له المرن 

فإن أمكن الانتفاع بغير اسـترداد لم       : (  لكنهم قالوا    ،يه في هذه المسألة   لم يذكر الشافعية أدلة على ما ذهبوا إل          
 وفي هذه العبارة إشارة إلى أن الشافعية أيضا         .) ينتفع بما ينقص العين المرهونة      لكن لا  .يسترد إلا إذا أذن له المرن     

ان الراهن من المرن عند الاسـترداد إذا أمكـن الانتفـاع مـن دون               اتفقوا مع الجمهور في الجزئية وهي استئذ      
  .الاسترداد

 إلى أن مقتضى عقد الرهن ثبوت يد        -)٤( والحنابلة )٣( والمالكية   )٢(الحنفية   من   – وذهب الجمهور : القول الثاني   
  .بوت اليد عليه وذلك لا يحصل إلا بث، لتحصيل مقصوده وهو الاستيثاق،الاستيفاء واستحقاق الحبس الدائم

 وهذا هو الذي يـدفع الـراهن إلى         ،وعلى رأيهم هذا لا يمكّن الراهن من استرداد العين للانتفاع ا بوجه ما              
  .المبادرة إلى تسديد الدين حتى يسترد الرهن

التعليللات  وهذه   ،    ولم أجد لهم أدلة من الكتاب والسنة في هذه المسألة إلا أم عللوا بتعليلات ما ذكرا آنفا                
 وهـذا   ، ولا يمكن الاستيثاق إلا بحبس الرهن عند المرن        ،؛ لأن الهدف الأساسي من الرهن هو الاستيثاق       مقبولة

  .الكلام ينطبق إذا قلنا أن الراهن يسقط حقه بالتصرفات في العين المرهونة بمجرد تسليم الرهن عند المرن

د المرن فليس له أن يتصرف فيها بل يسقط حق التصرف فيهـا             أن الراهن إذا رهن العين المرهونة عن      : الخلاصة
  .-إن شاء االله - هذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية وهو القول الراجحو

  المطلب الخامس

  لصلح عن بعض الحق و إسقاط الباقيا

 تعريـف الـصلح في اللغـة        سـأذكر  "الصلح عن بعض الحق و إسقاط البـاقي       " مسألة   التحدث عن  قبل      
  :-وباالله التوفيق- فأقول ، ويسهل الإلمام ا،ة واضحةحتى تكون صورة المسأل ومشروعيته ،والاصطلاح

  
                                                 

  .٤/١٥٣ -اية المحتاج، ٢/١٧٩ -مغني المحتاج، ٦٤٦، ٦٤٢، ٥٣٣-١٣/٥٣٢ -اموع- )١(
  .٥/٢١١-بدائع الصنائع، ٦٦-٢١/٦٥-المبسوط- ينظر- )٢(
 .٨/١١٥-الذخيرة- ينظر- )٣(
  .٣/٣٧٢-كشاف القناع، ٥١٥، ٤٨٥-٦/٤٨٢-المغني، ٤١٦ ،٤١٢، ١٢/٤١١-الشرح الكبير- ينظر- )٤(
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  :تعريف الصلح بمعناه العام
  . خلاف المخاصمة والتّخاصم،اسم بمعنى المصالحة والتّصالح:  الصّلح في اللّغة:الصلح في اللغة

  .اصطلحوا وتصالحوا: يقال، تصّ بإزالة النّفار بين النّاسوالصّلح يخ: قال أهل اللغة
  أي مصالحون  ، وهم لنا صلح   ، وتصالحا عليه واصطلحا   ، وصالحه على كذا   ،وقع بينهما الصّلح  : وعلى ذلك يقال  

 إذا أحـسن إليهـا      ،أصلح الدابة :  يقال ، مفاعله إذا أقامه وأصلحه    ، ومنه المصالحة  ،ٌيراد به الصلاح  ضد الفساد     
  )١(.لحتفص

  )٢(.)عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين : ( والصلح في اصطلاح الفقهاء
 إذ يراد به التوفيق بين المتخاصمين وهـذا فيـه صـلاحهما             ،فالمعنى الشرعي للصلح لا يخرج عن معناه اللغوي       

  .واستقامة حال كل منهما
الصلح انتقال عن حق أو دعـوى بعـوض   ( لوا  وزاد فقهاء المالكية في التعريف قيوداً فقا    ،وهذا المعنى متفق عليه   

   )٣(.)لرفع نزاع أو خوف وقوعه 
 كما أنه لا يكون إلا بعد نزاع واقع أو محتمل           ،وهذا التعريف جامع لأنواع الصلح من إنكار أو إقرار أو سكوت          

  .الوقوع
   . بالتّراضيفهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها

 هو الشّيء المتنازع فيه إذا قطع النّزاع فيه بالصّلح والمصالح عليـه           : لح والمصالح عنه   لعقد الصّ  هو المباشر : والمصالح
   .هو بدل الصّلح: أو المصالح به

 :مشروعية الصلح
  .ثبتت مشروعيّة الصّلح بالكتاب والسّنّة والإجماع والمعقول

  :أمّا الكتاب
 إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغاء لاَّ خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم {:قوله تعالى -١

 )٤(.}مرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما

إلى االله عز وجل يثاب      وأنه قربة    ،ففي الآية ترغيب في الصلح بين الناس عند التنازع        : وجه الدلالة في الآية الكريمة    
 وفي كلّ شيء يقـع التّـداعي        ،وهذا عامّ في الدّماء والأموال والأعراض     :  صاحب بداية اتهد   قالوقد   ،فاعله

   .والاختلاف فيه بين المسلمين
                                                 

 .٢/٥١٦ ، لسان العرب ١/٣٨٣ ، الصحاح للجوهري ١/٢٤٣القاموس المحيط  - ينظر- )١(
  .٣/٣٧٢-كشاف القناع، ٥١٥، ٤٨٥-٦/٤٨٢-المغني، ٤١٦ ،٤١٢، ١٢/٤١١-الشرح الكبيرا  ينظر- )٢(
   .٤/٥٣٠ ، أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ٥/٧٩انظر مواهب الجليل للحطاب ) ٣(
  . ١١٤:  سورة النساء آية- )٤(
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  )١(. إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه فمن خاف من موص جنفاً أو:قوله تعالى -٢
  )٢(.}لَح فَأَجره علَى اللَّهِوأَصفَمن عفَا  { :قوله تعالى -٣

٤-  }                   ـريخ لْحالـصلْحاً وا صمهنيا بلِحصا أَن يهِملَيع اْحناضاً فَلاَ جرإِع ا أَووزشا نلِهعمِن ب افَتأَةٌ خرإِنِ امو
{.)٣(   

 حيث إنّه سبحانه وصف الصّلح بأنّه خير ،صّلح مشروعيّة الفقد أفادت الآيات: وجه الدلالة في الآيات الكريمة
  .ولا يوصف بالخيريّة إلاّ ما كان مشروعاً مأذوناً فيه

  : وأما السنة
 وفي  .»الصّلح جائز بين المـسلمين      «:  النّبيّ صلى االله عليه وسلم قال      عن-رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة     -١

     )٤( .»لحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاًإلاّ ص« : رواية
   .والحديث واضح الدّلالة على مشروعيّة الصّلح: وجه الدلالة

 ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة «: -  -قال رسول االله : عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال  -٢
  )٥(.» فإن فساد ذات العين هي الحالقة إصلاح ذات البين«  : قالوا بلى يا رسول االله قال،والصدقة

 أنّ  ، أنّه لمّا تنازع مع ابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد             - رضي االله عنه   -وما روى كعب بن مالك       -٣
   )٦( .» وأمر غريمه بأداء الشّطر ،بأن استوضع من دين كعب الشّطر:  أصلح بينهما«النّبيّ صلى االله عليه وسلم 

  . لا الحصر، وما ذكر على سبيل المثال،عية الصلح كثيرة الدالة على مشرو النبوية والأحاديث الكريمة والآيات

                                                 
 .١٨٢سورة البقرة - )١(

 .٤٠سورة الشورى آية - )٢(

 .١٢٨-اءسورة النس- )٣(
 الرقم ٤/١١٣مستدرك ، ٢٣٥٣ الرقم ٢/٧٨٨ابن ماجه من حديث كثير بن عبد االله عن أبيه عن جده ، ١٣٥٢ الرقم ٣/٦٣٤الترمذي - )٤(

أبو داود باب في الصلح الرقم ، ١٤/٣٨٩ أحمد ٦٣٨ابن الجارود ، ١١١٣٣ الرقم ٦/٦٠البيهقي ، ٢٨٩٠ الرقم ٣/٤٢٧الدار قطني ، ٧٠٥٩
 ٣/٢٣وقال ابن حجر في التلخيص ، وصحح ابن حبان،  وهو حديث حسن قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ٢/٤٩الحاكم ، ٣٥٩٤

  .حديث ضعيف وإسناده حسن
  ،٢٧٥٤٨ الـرقم    ٦/٤٤٤ أحمد   ٤٩١٩ رقم   البين ذات إصلاح في باب  رواه أبو داود في كتاب الأدب         ٢٥٠٩ الرقم   ٤/٦٦٣ الترمذي   - )٥(

   .صحيح:  الألباني الشيخ قال، صحيح إسناده:  الأرنؤوط شعيب تعليق
مسلم باب استحباب الوضع من الدين  ، ٢٧١٠، ٢٤٢٤، ٤١٨، ٤٧١، ٤٥٧ أطراف الحديث ٦/٥٩٢ بخاري باب الصلح بالدين والعين - )٦(

 .١٥٥٨ الرقم ٦/٦٥
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  :أما الإجماعو
وإن كان بينهم اخـتلاف       إذ أجمع أهل العلم على مشروعية الصلح في الجملة         ، فقد حكاه غير واحد من العلماء     

  )١(.)وأجمعت الأمة على جوازه ( : – رحمه االله –بن قدامة ا قال .في جواز بعض صوره
  :وأما المعقول

 والنّزاع سـبب    . إذ أكثر ما يكون الصّلح عند النّزاع       ، أو متوقّع بين المؤمنين    ،فهو أنّ الصّلح رافع لفساد واقع        
  . ولهذا كان من أجلّ المحاسن، والصّلح يهدمه ويرفعه،الفساد

 : أنواع الصلح
  : ع أنواعاً خمسةًالصّلح يتنوّ: ول يحسن ذكر أنواع الصلح لاستيعاب المسألة فأق    في هذا المقام

   .) هدنة ، عهد، جزية،جهاد ( .الصّلح بين المسلمين والكفّار: اأحده
   .الصّلح بين أهل العدل وأهل البغي: والثّاني

   . أو خافت الزّوجة إعراض الزّوج عنها،الصّلح بين الزّوجين إذا خيف الشّقاق بينهما: والثّالث
  . مال كما في جنايات العمدالصّلح بين المتخاصمين في غير: والرابع

 وهو موضـوع هـذا      وّب له في كتب الفقه       وهذا النّوع هو المب    .الصّلح بين المتخاصمين في الأموال    : والخامس
   .بحثالم

الـصلح  "  مسألة  المطلب هنا أي   وهو المراد في هذا   ويسمّى عند الشّافعيّة صلح الحطيطة      : صلح الإسقاط والإبراء  
  ."باقيعن بعض الحق و إسقاط ال

  . كمن صالح من الدّار المدّعاة على نصفها أو ثلثها،وهو الّذي يجري على بعض العين المدّعاة
   : على ثلاثة أقوال وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة

أنّه يعدّ من قبيل هبة بعض       إلى   )٤(: ورواية عن أحمد   )٣( وهو الأصحّ عند الشّافعيّة    )٢( ،الكيّةذهب الم : القول الأول 
لأنّ الخاصّيّة  :  قال الشّافعيّة  . سواء وقع بلفظ الهبة أو بلفظ الصّلح       ، فتثبت فيه أحكام الهبة    ،المدّعى لمن هو في يده    

حّ بلفظ الإبراء والحـطّ     ويص: عيّة أيضا  وقال الشّاف  ، وهي سبق الخصومة قد حصلت     ،الّتي يفتقر إليها لفظ الصّلح    
  ولا يشترط حينئذ القبول علـى المـذهب        ، والتّحليل والعفو والوضع    كالإسقاط والهبة والتّرك والإحلال    ونحوهما

  . كما يصحّ بلفظ الصّلح في الأصحّ،إنّ الإبراء تمليك أم إسقاط: سواء قلنا

                                                 
   .٤/٤٤١المغني لابن قدامه  ينظر – )١(
   .٧/٦-مواهب الجليل، ٣٥٣-٣٥١/ ٥ -ةينظر الذخير- )٢(
 .١٤/٢٢٦ - ينظر اموع للنووي- )٣(
  .٣/٤٣٣ -كشاف القناع، ٧/١٢ -لمغنيا- ينظر- )٤(
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 فوضـع  ، أنّه إذا كان لرجل على آخر دين إلى)٢(: والحنابلة في رواية   )١(ذهب الشافعية على وجه   : القول الثّاني  
 وكانت البراءة مطلقةً مـن غـير        ، كان ذلك جائزاً لهما إذا كان بلفظ الإبراء        ، الباقي  وأخذ منه  ،عنه بعض حقّه  

 ولم يمتنع المدّعى عليه من إعطاء بعـض حقّـه إلاّ            ،على أن تعطيني كذا منه    :  كقول الدّائن  ،شرط إعطاء الباقي  
 ذلك ليس بصلح ولا من       غير أنّ  ، فإن تطوّع المقرّ له بإسقاط بعض حقّه بطيب نفسه جاز          .بإسقاط بعضه الآخر  

 فيصحّ ، فأعطني بقيّتها ،وهبتك نصفها :  فقال المقرّ له   ،أنّه إذا كان له في يده عين      :  ومعنى ذلك  ،باب الصّلح بسبيل  
 ما لم يقع ذلـك      ، كما لا يمنع من استيفائه     ، جائز التّصرّف لا يمنع من هبة بعض حقّه        ه؛ لأنّ ويعتبر له شروط الهبة   

 أو بشرط أن يعطيـه      ،لحقّ فهو هضم ل   ،؛ لأنّه يكون قد صالح عن بعض ماله ببعضه         يصحّ  فإنّه لا  ،بلفظ الصّلح 
 فكأنّه عاوض عن بعض حقّه      ،؛ لأنّه يقتضي المعاوضة   يني كذا منه أو تعوّضني منه بكذا      على أن تعط  : كقولهالباقي  
   .لا يصحّ كذلك فإنّه ، أو يمنعه حقّه بدون  الصّلح، والمعاوضة عن الشّيء ببعضه محظورة،ببعضه

  . فبدونه لا يسمى صلحاً ولا تعلق له به، جوازه بلفظ الصلح- واالله أعلم-والصحيح
 فهناك  ، حصل الصّلح على قسم معيّن منها      ، أنّه لو ادّعى شخص على آخر داراً        إلى لحنفيةذهب ا : القول الثّالث 

   )٣(:قولان في المذهب
؛ لأنّ الصّلح إذا وقع على بعض المدّعى به         عاء بعد ذلك بباقي الدّار    ي الادّ  وللمدّع ،لا يصحّ هذا الصّلح   : أحدهما

 فـصار وجـوده   ، إلاّ أنّ الإسقاط عن الأعيان باطل    ، وأسقط البعض الآخر   ،يكون المدّعي قد استوفى بعض حقّه     
يء يكون   حيث يكون ذلك بمثابة أنّ الشّ      ، كما أنّ بعض المدّعى به لا يكون عوضاً عن كلّه          ،وعدمه بمترلة واحدة  

   . إذ البعض داخل ضمن الكلّ،عوضاً عن نفسه
؛ لأنّ الإبراء عن بعـض العـين         وهو ظاهر الرّواية   ، ولا تسمع الدّعوى في باقيها بعده      ،يصحّ هذا الصّلح  : والثّاني

  . فالصّلح صحيح ولا تسمع الدّعوى بعده،المدّعى ا إبراء في الحقيقة عن دعوى ذلك البعض
  :لأدلة تاليةأن هذا النوع من الصلح جائز -واالله أعلم-هذه المسألةالراجح في : الراجح

قد أجمع الفقهاء على صحة الصلح بالإسقاط سواء أكان الدين المدعى به قيمة مبيع أو قرض أو غير ذلـك                     -١
 لأن  ؛حكمه حكم الصلح على بعض العين المدعاة إذا كان الصلح صادراً من شخص بالغ عاقل أهـل للتـبرع                  

   )٤( .كما لا يمنع من استيفائه بكامله ،إسقاط بعض حقهن العاقل لا يمنع من الإنسا

                                                 
  .١٤/٢٢٦ - ينظر اموع للنووي- )١(
   .٣/٤٣٣ -كشاف القناع، ٧/١٢ -لمغنيا- ينظر- )٢(
 .١٥٥-١٥٤/ ٢٠ -المبسوط، ٤/٧٠ -درر الحكام، ٤٩-٥/٤٨ - بدائع الصنائع- )٣(
، المهذب ٥/٨٢ ، مواهب الجليل للحطاب ٢/٨٨٠ ، الكافي لابن عبد البر ٦/٤٣ ، بدائع الصنائع ٥/٦٧٦ ابن عابدين  انظر حاشية- )٤(

  .٢/٢٦٠ ت، شرح منتهى الإيرادا٤/١٣٤اوي ، الإنصاف للمرد٤/١٩٦وضة الطالبين ، ر١/٣٤٠للشيرازي 
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 فاشتد الغرماء   ، أن أباه قتل يوم أحد شهيداً      -  -ما روى جابر    : ومن الأدلة على هذا النوع من الصلح       -٢
  )١(.»الحديث ..  . ويحللوا أبي فأبوا، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي-  - فأتيت النبي «: في حقوقهم قال

 ،سأل رجلاً ديناً كان لـه عليـه في المـسجد           « -  -ما ورد  أن كعب بن مالك        :  ومن الأدلة أيضا   -٣
يا : الك فقال م بن    فنادى كعب    ، وهو في بيته فخرج إليهما     -  -فارتفعت أصواما حتى سمعهما رسول االله       

 فقال رسول االله ، قد فعلت يا رسول االله: كعب فأشار بيده أن ضع الشطر فقال،لبيك يا رسول االله: كعب فقال 
-  -:  ٢(.»قم فاقضه(   

  : بعض الصور المتفرعة من هذه المسألة
 بأن صالحه عن بيت ادّعى عليه به وأقرّ له به علـى             ،لو صالحه على منفعة العين المدّعاة     : الصورة الأولى  

   :قولينالصلح على  فقد اختلف الفقهاء في ذلك ،سكناه مدّةً معلومةً
؛ فتثبـت فيـه    ويعتبر إعارةً)٤( وهو قول الشّافعيّة في الأصحّ ، ويعتبر إجارةً)٣( :الجواز وهو قول الحنفيّة   : أحدهما

   . وإلاّ فمطلقة، فإن عيّن مدّةً فإعارة مؤقّتة،أحكامها
 فكأنّـه   ،لى منفعة ملكـه    لأنّه صالحه عن ملكه ع     )٦( ؛ ووجه عند الشّافعيّة   )٥( وهو للحنابلة  ،عدم الجواز : والثّاني

  . وهو لا يجوز،ابتاع داره بمنفعتها
ف الفقهاء في جواز ذلك على       فقد اختل  ،لو صالحه عن ألف مؤجّل على خمسمائة معجّلة       : الصورة الثانية  

 : قولين
   .ذلك لا يجوز والصّحيح عند الحنابلة أنّ - )٩( والشّافعيّة)٨( والمالكيّة)٧(من الحنفيّة-جمهور الفقهاء : القول الأول
   .؛ لأنّ الرّبا لا يجري بينهما في ذلكة والحنابلة من ذلك دين الكتابةواستثنى الحنفيّ

                                                 
 دار   –  ٢٢٤/ ٥فتح الباري لابن حجر         /    انظر   ٢٤٦١،   ٢٢٦٥  الرقم    ٩١٩  ،   ٨٤٣/   ٢    رجل    على   دينا    وهب    إذا     باب   رواه البخاري         -  ) ١( 

 .المعرفة المكتبية السلفية
الصلح ( باب  دار المعرفة المكتبية السلفية وقد ترجم البخاري رحمه االله لهذه القصة ب٥/٣١١فتح الباري لابن حجر / تقدم تخريجه   انظر - )٢(

 .)بالدين والعين
  .١٥٥-١٥٤/ ٢٠ -المبسوط، ٤/٧٠ -درر الحكام، ٤٩-٥/٤٨ -بدائع الصنائعينظر  – )٣(
   .١٤/٢٢٦ - اموع- )٤(
  .٣/٤٣٣ -كشاف القناع، ٧/١٢ -غني الم- )٥(
 . ١٤/٢٢٦ - اموع- )٦(
  .١٥٥-١٥٤/ ٢٠ -المبسوط، ٤/٧٠ -درر الحكام، ٤٩-٥/٤٨ - بدائع الصنائع- )٧(
 .٧/٦ -مواهب الجليل، ٥/٣٥١ -ذخيرة ال- )٨(
    .١٤/٢٢٦ -ع امو- )٩(
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والـصّفة بانفرادهـا لا تقابـل        ،بأنّه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي        : وعلّل الشافعية عدم الصحة   
   .بعوض

  
   )١(. لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصحّ التّرك وإذا،ولأنّ صفة الحلول لا يصحّ إلحاقها بالمؤجّل

 فقد أسلف الآن خمسمائة ليقتضي عند الأجل ألفـاً مـن            ، من عجّل ما أجّل يعدّ مسلّفاً      ه بالمنع أنّ  علل المالكية و
   )٢(.نفسه

كن أن يجعل اسـتيفاءً      فلا يم  دّين المؤجّل لا يستحقّ المعجّل    بأنّ صاحب ال  : تابة المنع في غير دين الك     علّل الحنفية و
   . وبيع خمسمائة بألف لا يجوز،فصار عوضاً
 والتّعجيل خـير مـن      ون استيفاؤه استيفاءً لبعض حقّه      أنّ المعجّل لم يكن مستحقّاً بالعقد حتّى يك       : وبيان ذلك 

ذلك اعتياض عـن   و، والتّعجيل في مقابلة الباقيبمقابلة خمسمائة مثله من الدّين  فيكون خمسمائة  ،النّسيئة لا محالة  
 فلأن تكون مقابلة المال     ، وليس فيه إلاّ مقابلة المال بالأجل شبهةً       ،نّ الشّرع حرّم ربا النّسيئة    لأ  وهو باطل؛  ،الأجل

   )٣(.بالأجل حقيقةً حراما أولى
 وهو قول ابن عبّـاس       وغيره   )٤( حكاها ابن أبي موسى    ،حمد وهو رواية عن الإمام أ     -جواز ذلك   : القول الثّاني 

لأنّ هـذا   :  قال ابن القـيّم    )٦(. واختاره الشّيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة          )٥(،وإبراهيم النّخعيّ 
 وهذا يتضمّن براءة ذمّته مـن بعـض         ، فإنّ الرّبا يتضمّن الزّيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل          ،عكس الرّبا 

 فانتفع به كلّ واحد منهما      ،لعوض في مقابلة سقوط بعض الأجل      فسقط بعض ا   جل  العوض في مقابلة سقوط الأ    
 والّذين حرّموا ذلك إنّما قاسوه      ، وهي منتفية هاهنا   ، فإنّ الرّبا الزّيادة   ،ولم يكن هنا رباً لا حقيقةً ولا لغةً ولا عرفاً         

                                                 
    .٣/٤٣٣ -كشاف القناع، ٧/١٢ -لمغني اينظر- )١(
  .٧/٦ -مواهب الجليل، ٥/٣٥١ - الذخيرةينظر- )٢(
 .١٥٥-١٥٤/ ٢٠ -المبسوط، ٤/٧٠ -كامدرر الح، ٤٩-٥/٤٨ -ينظر بدائع الصنائع- )٣(
 ٤٢٨توفي سنة   ، "الإرشاد في فروع المذهب   " وله كتاب    هـ٣٤٥ولد سنة   ، أبو علي ، محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي      :  ابن أبي موسى   - )٤(
 .)٣/٣٠٨طبقات الحنابلة (
أدرك بعـض متـأخري     ، ومن كبار التابعين  ، من أهل الكوفة  ، أبو عمران ، هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي        : إبراهيم النخعي - )٥(

الأعـلام للزركلـي     (٩٦هـ وتوفي سـنة     ٤٦ولد سنة ، اك بن حرب وغيرهما   وسم، أخذ عنه حماد بن أبي سليمان     ، ومن كبار الفقهاء  ، الصحابة
١/١٧٩(. 

هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المشهور بـ ابن قيم الجوزيـة  كـان                   : ابن القيم - )٦(
الطـرق  ، إعلام الموقعين عـن رب العـالمين      : مصنفاته، يان الصراط المستقيم  وب، يهدف من وراء التأليف إلى بيان خصائص أهل السنة والجماعة         

البداية والنهاية  (، بدائع الفوائد ، مدارج السالكين ، زاد المعاد في هدي خير العباد     ، في مكائد الشيطان  ، إغاثة اللهفان ، الحكمية في السياسة  الشرعية    
  .)٢/٤٤٧ذيل طبقات الحنابلة (، )١٤/٣٤
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 .عجّل لي وأهب لك مائةً    : هوبين قول ،  وإمّا أن تقضي   ،إمّا أن تربي  : ولا يخفى الفرق  الواضح بين قوله       ،على الرّبا 
   )١(. ولا قياس صحيح، ولا إجماع،؛ فلا نصّ في تحريم ذلكفأين أحدهما من الآخر

 صحّة ذلك على     فقد اختلف الفقهاء في    ، ولو صالح من ألف درهم حالّ على ألف درهم مؤجّل          :الصورة الثالثة 
 : قولين

؛ إذ هو من الدّائن وعـد بإلحـاق          ويعتبر لاغياً  ،يل لا يصحّ  ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ التّأج     : القول الأول 
   )٢(. والوعد لا يلزم الوفاء به، وصفة الحلول لا يصحّ إلحاقها،الأجل

   وهـو حـقّ لـه      ؛ لأنّه إسقاط لوصف الحلول فقط        وذلك ،ذهب الحنفيّة إلى صحّة هذا التّأجيل     : القول الثّاني 
 فلو حملنا ذلك على المعاوضـة       ،لأنّ أمور المسلمين محمولة على الصّحّة     :  قالوا . ويكون من قبيل الإحسان    ،فيصحّ

؛ لأنّ الدّراهم الحالّة والدّراهم المؤجّلـة        وذلك لا يجوز؛ لأنّه بيع الدّين بالدّين       ،فيلزم بيع الدّراهم بالدّراهم نساءً    
 فلمّـا لم    )٣( ،»ى عن الكالئ بالكالئ     « م  ؛ لأنّ النّبيّ صلى االله عليه وسل       والدّين بالدّين لا يجوز    ،ثابتة في الذّمّة  

 لا في   ،؛ لأنّ ذلك جائز كونه تصرّفاً في حقّ نفسه        ه على التّأخير تصحيحاً للتّصرّف    يكن حمله على المعاوضة حملنا    
  )٤(.حقّ غيره
إذا صالح الشخصان عن بعض الحق وإسقاط الباقي ففي هذه المسألة ذهب الجمهور إلى الجواز وهـو                 : الخلاصة
صل المودة   فكلما يقل التراع وتح    ،وعدم التراع  لأن الشريعة الإسلامية تشجع على المصالحة        -إن شاء االله  -الراجح  

   .قبال عليه بل هو مطلوب شرعالإوالمحبة بين الناس فلا مانع ل

  
  

  المطلب السادس
  تسليم المبيع قبل قبض الثمن هل يسقط الرجوع إليه بالإفلاس

 ففي ، ثم فلس الحاكم المشتري،بائع إذا سلم المبيع إلى المشتري ولم يقبض الثمن من المشتري         أن ال :   صورة المسألة 
  .هذه الحالة هل يرجع البائع إلى المشتري أم يسقط الرجوع إليه؟ هذا هو محل بحثنا

  :في هذه المسألة قولان لأهل العلم

                                                 
 .٣/٤٣٣ -كشاف القناع، ٧/١٢ -غني الم- )١(
 ،   ٣/٤٣٣ -كشاف القناع، ٧/١٢ -المغني ، ١٤/٢٢٦ -ينظر اموع- )٢(
الحديث ضعيف . ٥١٣٢ الرقم ٤/٢١شرح معاني الآثار  ، ٢٧٠ الرقم ٣/٧١الدارقطني ، ٢٦٩ الرقم ٢/٦٥المستدرك ، ٢/٦٢٨ الموطأ - )٣(

 .جدا كما ضعفه الشيخ الباني 
   ١٥٥-١٥٤/ ٢٠ -المبسوط، ٤/٧٠ -درر الحكام، ٤٩-٥/٤٨ - الصنائع ينظر بدائع- )٤(
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 فوجد بعض غرمائه سلعته     ،ن المفلس متى حجر عليه     إلى أ  )٣( والمالكية )٢( والشافعية )١(ذهب الحنابلة : القول الأول 
 وأبي  ، وروي ذلك عن عثمان وعلي     ، وأخذ سلعته  ، ملك فسخ البيع   ، بالشروط التي يذكرها   ،التي باعه إياها بعينها   

  .ابن المنذرو )٤( وبه قال أبو ثور،هريرة
  : أدلة هذا القول

نه عند إنسان قد أفلس فهو أحـق  من أدرك متاعه بعي«:  النبي صلى االله عليه وسلم قال ما روى أبو هريرة أن     -١
 جاز له نقـض     ، ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث       ،لو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء      :  قال أحمد  )٥(.»به

  .حكمه
  . كالمسلم فيه إذا تعذر، فجاز فيه الفسخ؛ لتعذر العوض، ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة-٢
 فالعجز عن تسليم الثمن      وهو وثيقة بالثمن   ، استحق الفسخ  ،فعجز عن تسليمه  ، في البيع رهنا   ولأنه لو شرط     -٣

  .بنفيه أولى
 والثمن هاهنا بـدل عـن        وليس ببدل  ،  ويفارق المبيع الرهن؛ فإن إمساك الرهن إمساك مجرد على سبيل الوثيقة          

  . رجع إلى المبدل، فإذا تعذر استيفاؤه،العين
  )٧(. وابن شبرمة وبه قال الحسن والنخعي، إلى أن البائع هو من أسوة الغرماء)٦(نفيةذهب الح: القول الثاني

  :أدلة هذا القول
 فلم يكن له أن يرجع في       ، فلما سلمه أسقط حقه من الإمساك      ، لأن البائع كان له حق الإمساك لقبض الثمن        -١

  . كالمرن إذا سلم الرهن إلى الراهن،ذلك بالإفلاس
  . فيساويهم في الاستحقاق كسائرهم،الغرماء في سبب الاستحقاق ولأنه ساوى -٢

 فقد   أما استدلالات أصحاب القول الثاني     ،القول الأول لقوة أدلتهم   -واالله أعلم   - المسألة    هذه الراجح في : الراجح
ء  فإن بقـا   ،لكن اختلفوا في الشرط    "تساووا في سبب الاستحقاق   ": أجاب عنها أصحاب القول الأول بأن قولهم      

                                                 
  .٥٦٣، ٥٣٩-٥٣٨/ ٦غني لابن قدامة الم- )١(
 .٢٠٧-٢/٢٠٥ -مغني المحتاج، ٢٠٧-٤/٢٠٦ -اية المحتاج- )٢(
 .٦١٩-٦/٦١٨ - الجليلينظر مواهب- )٣(
له الكتب المـصنفة في     ، دادي صاحب الإمام الشافعي وناقل الأقوال القديمة عنه       هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغ         : أبو ثور - )٤(

 .)٢٦/١وفيات الأعلام (هـ ٢٤٦توفي ، الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه
 .٨/١٩٢ المشتري  صحيح مسلم باب من أدرك ما باعه عند ٨/٢٤٢ الْبيعِ فِي مفْلِسٍ عِند مالَه وجد إِذَا باب  صحيح البخاري- )٥(
 .١٨١-٦/١٨٠-ينظر بدائع الصنائع- )٦(
هو أبو شبرمة عبد االله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعـب                        : عبد االله بن شبرمة التابعي    - )٧(

 ١٤٤قلا فقيها ثقة في الحديث شاعرا حسن الخلق توفي سـنة            وكان عفيفا عا  ، وكان قاضيا لأبي جعفر المنصور    ، فقيه أهل الكوفة  ، الكوفي التابعي 
 .)٣٤٩-٦/٣٤٧سير أعلام النبلاء للذهبي ) (١/٣٨٣ذيب الأسماء حرف المهملة (
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 فـإن البـائع     ، إذا ثبت هـذا    ، وهي موجودة في حق من وجد متاعه دون من لم يجده           ،العين شرط لملك الفسخ   
 وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو       ، وكان أسوة الغرماء    وإن شاء لم يرجع    ،إن شاء رجع في السلعة    ، بالخيار

 ولا يفتقر الفسخ إلى حكـم       ،يب والخيار  كالع ، فلا يوجبه  ،أقل أو أكثر؛ لأن الإعسار سبب يثبت جواز الفسخ        
  . كفسخ النكاح لعتق الأمة، يفتقر إلى حكم حاكم فلا،لأنه فسخ ثبت بالنص؛ حاكم

   

  المطلب السابع
  قبض العين المستأجرة مع إمهال استيفاء المنفعة في مدة الإجارة

 فهل تستقر   ،ولا مانع له من الانتفاع     ،ومضت المدة المستأجرة   ،إذا قبض المستأجر العين المستأجرة    : صورة المسألة 
  . فهذا هو محل بحثنا؟الأجرة وإن لم ينتفع أم تسقط الأجرة

  : في هذه المسألة صور
 ولا مانع له من الانتفاع اسـتقرت الأجـرة وإن لم ينتفـع؛ لأن       ، ومضت المدة  ،إن تسلم العين المستأجرة   : منها

  . كثمن المبيع إذا تلف في يد البائع،بدلها وهي حقه فاستقر عليه ،المعقود عليه تلف تحت يده
 أن يكتري   : مثل .ت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها      ومض ، فتسلم المعقود عليه   ،إن كانت الإجارة على عمل     :منها

  : ففي المسألة قولان لأهل العلم، ومضت مدة يمكن ركوا فيها، فقبضها،دابة ليركبها إلى حمص
  )٢(. والشافعية)١(،وهذا مذهب الحنابلة، جريستقر عليه الأ: القول الأول

  :أدلة هذا القول
 وكما لو كانـت     ، فاستقر الضمان عليه كما لو تلفت العين في يد المشتري          ،لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره     

  .الإجارة على مدة فمضت
  )٣(. وهذا مذهب الحنفية،لا يستقر الأجر عليه حتى يستوفي المنفعة: القول الثاني

  :دلة هذا القولأ
  . قياسا على الأجير المشترك، فلم يستقر بدلها قبل استيفائها،لأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن

 استقر الأجر عليه؛ لأن المنافع تلفت باختياره ، فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة، إن بذل تسليم العين    :منها
  .كانت في يدهكما لو ،  فاستقر عليه الأجر،في مدة الإجارة

  : ففي هذه الحالة قولان لأهل العلم، وكانت الإجارة على عمل،إن بذل تسليم العين: منها

                                                 
  .٢/٤٥٠ - مغني المحتاج- )١(
 .٢٠-٨/١٨ –ينظر المغني - )٢(
  .٨٠، ٧٣-٧٢/ ٤ - بدائع الصنائع- ينظر- )٣(
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 إذا مضت المـدة يمكـن       ، إلى استقرار الأجرة إن بذل تسليم العين       )٢( والشافعية )١(،ذهب الحنابلة :  القول الأول 
  .الاستيفاء فيها

  :أدلة هذا القول
  .لأن المنافع تلفت باختياره

  )٤(. إلى أنه لا أجر عليه)٣(ذهب الحنفية وبعض الحنابلة كابن قدامة: القول الثاني
  :أدلة هذا القول

  . قياسا على المسلم فيه، فلم يستقر عوضه ببذل التسليم،لأنه عقد على ما في الذمة-١
ذلت تسليم نفسها    فلم يستقر عوضها بالبذل قياسا على الصداق إذا ب         ،ولأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن      -٢

  .وامتنع الزوج من أخذها
  . هو القول الثاني لقوة أدلتهم-واالله أعلم-الراجح : الراجح

  ففي هـذه الحالـة لا   ،أن المستأجر إذا قبض العين المستأجرة ومضت مدة الإجارة ولم ينتفع المستأجر     : الخلاصة
  . لأن الساقط لا يعود؛اأيض وإن لم ينتفع المستأجر ولا تعود إليه المنفعة تسقط الأجرة

  

  المطلب الثامن
  اشتتراط نفي الضمان

 لكن لو اشترط المـستعير نفـي        ،إذا استعار الشخص عارية فهي مضمونة في الشريعة الإسلامية        : صورة المسألة 
  .الضمان فهل يسقط الضمان أو لا؟ هذا هو محل بحثنا هنا

  :في المسألة قولان لأهل العلم
: "  وقال المالكية  )٦(. لَم يسقُطْ  ،إِنْ شرطَ نفْي الضمانِ    َ :  إلى أنه  )٥(بلة في رواية والشافعية   ذهب الحنا : القول الأول 

 وفي هذه العبارة إشارة إلى      )٧(".وإن شرط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان             
  .أن المالكية مع أصحاب القول الأول

                                                 
  .٢٠-٨/١٨ –ينظر المغني - )١(

 .٢/٤٥٠ - مغني المحتاج- )٢(
 .٨/٢٠غني  المينظر- )٣(
  .٨٠، ٧٣-٧٢/ ٤ - بدائع الصنائع- ينظر- )٤(
 .٣٤٤، ٢/٣٤٥- مغني المحتاج- )٥(
 .٩١-١٥/٨٨ -الشرح الكبير، ٧/٣٤٢ - المغني- )٦(
 .٥٠٥/ ٥ -الذخيرة، ٢٩٩/ ٧ - مواهب الجليل- )٧(
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  : أدلة هذا القول
 ، الأمانة فكذلك  ى وما اقتض  ،ببيع صحيح أَو فاسد     كالمقبوض ،ه الشرط غير ي  لم ،أَن كل عقدٍ اقتضى الضمان     -١

قول وهو  ، ام إخبار بصفة العارية وحكمه    ل وس هبي صلَّى االله علي    الن ذي كان من  ل وا ،ة والشركة والمضاربة  يعكالود
  )١(.»ةٌ مضمونةٌ بلْ عارِي«: صفوان للَيهِ وسلم عالنبي صلى اللَّه

وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه لان مقتضى العقد الضمان فإذا شرط نفي ضمانه لا ينتفـي مـع                     -٢
  .وجود سببه كما لو اشترط نفي ضمان ما يتعدى فيه

ث أن الإمـام     حي يه أَحمد مأَ إل  أَو :ابِال أَبو الخط   ق ، يسقط  إلى أنه  )٢(ذهب الحنابلة في رواية أخرى    : القول الثاني 
  .ن بشرطه وهو قول قتادة المؤمنون على شروطهم وهذا يدل على نفى الضما:أحمد ذكر له ذلك فقال

   ولم أجد عند الحنفية قولا في المسألة إلا أن قياس المذهب يدل على أن الحنفية يرون اشتراط نفـي الـضمان                     
 فإذا اشترط نفي الضمان فيسقط الضمان من        يسقط به الضمان؛ وذلك لأم يرون أن العارية غير مضمونة أصلا          

   )٣(.باب أولى
  :أدلة هذا القول

  .ا إذا أَسقط عنه ضماكذلك ف،ا يجب ضمافها لملا لِأَنه لو أَذِن في إت
:  وقد أجاب الفريق الأول على ما استدل به أصحاب القول الثاني بقولهم            ،هو القول الأول لقوة أدلتهم    : الراجح

عقد موجِبا للـضمان    ن إذ لا ي   ،هم ويسقط حك    الإذن فيه  حفِعل يص  تلافن الإ إف ،ذِن فِي الإتلاف  وفارق ما إذا أَ   
  )٤(. ولا يملك الإذن فيه،يس ذلك للمالكل و،ببه س وإسقاط الضمان هاهنا نفي للحكم مع وجود،إذن فيه الْمع

                                                 
، ٢٧٦٧٧، ١٥٣٠٢ الرقم ٣/٤٠٠أحمد ، ٣٥٦٢ ٤٤٥٥في شرح مشكل الآثار الطحاوي ، ٥٧٧٩ الرقم النسائي ٢/٣١٨أبو داود - )١(

، ٤٧/ ٢  الحاكم ١١٢٥٧ الرقم ٦/٨٩ البيهقي ١٦٣٣ الرقم ٣/١٧٦المعجم الأوسط  ، ٣/٣٩الدار قطني ، ٢٣٠٠ الرقم ٢/٥٤المستدرك 
 .وهذا إسناده ضعيف لضعف شريك، سنحديث ح

 .٩١-١٥/٨٨ -الشرح الكبير، ٧/٣٤٢ -المغنيينظر  – )٢(
 .٥/٣٢٣ - بدائع الصنائعينظر- )٣(
  .٣٦٧ / ٥ -الشرح الكبير لابن قدامة ، ٤٩٧ / ١٠  -المغني  ينظر- )٤(
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  المبحث الخامس
  :وفيه خمسة مطالب،  في باب الشفعةتطبيقات القاعدة

  .سقوط حق الشفيع لعدم المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع: المطلب الأول
  .إسقاط الشفعة قبل البيع: المطلب الثاني

  .إبرام الشفيع عقد البيع مع المشتري: المطلب الثالث
  .سقوط حق الشفعة بترك ولي الصبي شفعته: المطلب الرابع

  .ن دفع ثمن البيعسقوط حق الشفعة إذا عجز الشفيع ع: المطلب الخامس
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  المطلب الأول
  سقوط حق الشفعة لعدم المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع

  : تعريف الشفعة ومشروعيتها
وباالله -فأقول ، ط يحسن أن أذكر تعريف الشفعة ومشروعيتهااقبل أن أتحدث عن مسائل الشفعة التي تتعلق بالإسق     

  :-التوفيق
   )١(.غيره  شفعت الشيء إذا ضممته إلى يقال، هي الضم والزيادة:الشفعة لغة

 في تعريفها   -رحمهم االله -علماء أما تعريف الشفعة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف ال         :تعريف الشفعة اصطلاحا  
   . .تبعاً لاختلافهم في أسباا وأحكامها وخاصة بين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبين الحنفية

 )٢( ."ة جبراً عن المشتري بما قام عليهتملك البقع" ا  بأفعرفها الحنفية 
 شريكه  استحقاق الشريك انتزاع حصة   " أا   ب - وقريباً منه تعريف المالكية والشافعية     – وعرفها الحنابلة   

 )٣(."المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه
المالكيـة  " جمهـورهم     حيث ذهـب   ، وللجار على خلاف بين الفقهاء     ،والشفعة ثابتة للشريك بالاتفاق    

 .في حين ذهب الحنفية إلى ثبوا للجار الملاصق، إلى عدم ثبوا للجار" والشافعية والحنابلة
 .والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع:  مشروعية الشفعة   

  : فمن السنة
 يقسم   قضى رسول االله صلى االله عليه بالشفعة فيما لم         «:  عبد االله رضي االله عنهما قال        حديث جابر بن   -١

  )٤(.»فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقـسم ربعـة أو                  « : وفي  رواية مسلم    -٢

  )٥(.»به حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذن فهو أحق
   . أجمع أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائطفقد:   وأما الإجماع

  

                                                 
 .٢/٢٩١القاموس المحيط ، ١/٣٦١ينظر الصحاح في اللعة – )١(
  .٢١/٢٢٩ شرح كتر الدقائق البحر الرائق- )٢(

 .طبعة بيت الأفكار الدولية١/١١٩٤-المغني - )٣(
. ٥٥٣٨ الرقم ٤/١٢١شرح معاني الآثار ، ١١٣٤٤ الرقم ٦/١٠٣بيهقي ، ٢٤٩٧ الرقم ٢/٨٢٤ابن ماجه ، ٨٥٣ الرقم ٢/٧١٣وطأ  الم- )٤(

 .١٥٣٦نظر سلسلة الأحاديث الصحسحة صحسح ا

  . ١٦٠٨ الرقم ٣/١٢٢٩ مسلم باب الشفعة -  )٥(
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  سقوط حق الشفعة لعدم المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 )٤(لحنابلة على الصحيح في المذهب     وا )٣( والشافعية )٢( والمالكية )١( ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية      :القول الأول 
الشريك  إذا باع بمعنى ذلك  فإن أخرها بطلت شفعته، المطالبة ا على الفور ساعة يعلمإلى أنه يحب على الشفيع

 ة أي سـقط عة لـه  شف جاء بعد مدة وطالب حق الشفعة، فلا علم الشريك لكنه سكت ثم ،نصيبه لغير شريكه
  )٥(.الشفعة

  :أدلة هذا القول
  )٦(.»الشفعة كحل العقال « -ي اللّه عنهرض-ل عمرلقو -١
كالرد بالعيب لكونه يستقر ملكه على المبيع فلا يتـصرف فيـه    ،لأن إثباا على التراخي يضر بالمشتري      -٢

  . وقال القاضي يتقيد بالس لأنه كله كحالة العقد.خوفاً من أخذه بالشفعة

 )٩( والـشافعية  )٨( مـن الحنفيـة    ذهب بعض أهل العلـم     )٧(يوعن الإمام أحمد أا على التراخ     : القول الثاني 
 . أن الشفعة لا تبطل حتى يصدر من الشريك أو الجار ما يدل علـى إسـقاطه لهـا                  : هذا القول   إلى )١٠(والمالكية

لأن الشفعة حق شرعي له     ؛  ولو مرت سنوات عديدة    ،إن حقه لا يسقط في الشفعة     : وأصحاب هذا القول يقولون   
  .ا يدل على إبطاله لها كالقصاصفلا تسقط إلا بم

  . واالله أعلمهو الأقربالقول  وهذا 

  

  

                                                 
 .١٢٣-٤/١٢٠بدائع الصنائع ، ١٣/١٤١ينظر المبسوط للسخسي - )١(
 .٢٩١، ٧/٣٨٤مواهب الجليل ، .٣٨٠، ٣٧٣-٣٧١، ٣٥٦-٧/٣٥٥نظر الذخيرة  ي- )٢(
 .٣٩٦-٢/٣٩٥مغني المحتاج ، ٦٦١-١٥/٦٦٠اموع للنووي ينظر – )٣(
 .١٤١-٤/١٣٩ -كشاف القناع، ٧/٤٥٣ -المغنيينظر  – )٤(
  .ينظر المراجع السابقة- )٥(
ضعيف ، ن٧١٨١ضعيف جدا انظر الجامع الصغير  ، ١١٣٦٨ الرقم ٦/١٠٨ى سنن البيهقي الكبر، ٢٥٠٠ الرقم ٢/٨٣٥ رواه ابن ماجه - )٦(

  .٣٤٣٩الجامع 
 .١٤١-٤/١٣٩ -كشاف القناع، ٧/٤٥٣ - المغنيينظر- )٧(
 .٧٩١-٧٩٠/ ٢ -درر الحكام، ١٢٣-١٢٠/ ٤ -بدائع الصنائعينظر  – )٨(
 .١٥٢/ ٥ -ينظر اية المحتاج- )٩(
 .٣٨٠، ٣٧٣-٣٧١، ٣٥٦-٧/٣٥٥ -لذخيرةاينظر  – )١٠(
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  المطلب الثاني
  إسقاط الشفعة قبل البيع

 وقبل أن يؤذنه شـريكه      ، اتفق الفقهاء على أن الشفيع إذا أسقط حقه في الشفعة قبل البيع            :تحرير محل التراع     
  . ولهذا لا يلزم ويحق للشريك الأخذ بالشفعة بعد البيع،وبه لأنه إسقاط للحق قبل وج، لا يلزمه هذا الإسقاط،فيه

 وبعد البيع يلزمه هـذا      فعة بعد عرض شريكه عليه       وكذلك اتفق الفقهاء على أن الشفيع إذا أسقط حقه في الش          
  . وإسقاط الحق بعد وجوبه يلزم المسقط بالإجماع،الإسقاط؛ لأنه أسقط حقه فيها بعد وجوا له

يع وبعد عـرض    وا في لزوم الإسقاط وعدم لزومه في حالة إسقاط الشفيع حقه في الشفعة قبل الب              نهم اختلف    لك
  : على قولين-رحمهم االله- وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء،شريكه عليه

 إلى أن الشفيع    )٤( وهو ظاهر مذهب الحنابلة    )٣( والشافعة )٢( والمالكية )١( الحنفية  من ذهب الجمهور :   القول الأول 
 لأنه إسقاط للحق قبل     ، بالشفعة بعد البيع    ولهذا فله حقه   ، يسقط حقه في الشفعة إذا أذن للشريك في البيع لغيره          لا

  .وجوبه فلا يلزم المسقط
 إلى أن الشفيع يسقط حقه في الشفعة إذا أسقطه بعد           )٦( في قول له والظاهرية    )٥(وذهب الإمام أحمد  : القول الثاني 

 وهذا  . ولهذا لا يحق له المطالبة بالأخذ بالشفعة بعد البيع         ،كه الأخذ فلم يأخذ   يعليه شر الإذن وقبل البيع إذا عرض      
  )٧(.قول الثوري وطائفة من أهل الحديث

  :أدلة الجمهور
أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بالـشفعة في كـل            « -ي االله عنهما  رض–ما رواه جابر بن عبد االله       : أولا    

 فـإذا بـاع ولم      ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك              وحائط، شركة لم تقسم ربعة   
  )٨(.»يؤذنه فهو أحق به 

                                                 
 .١٤/١٠٥المبسوط للسرخسي - )١(
 .نقلا عن المكتبة الشاملة١١٨-٢/١١٧دي حلي المعاصم للتاو- )٢(
 .٢/٢١٩اية المحتاج للرملي - )٣(
 .٢/٤٣٨شرح منتهى الإرادات ، ٥/٤٨٤الشرح الكبير لابن قدامة - )٤(
  .المرجع السابقة- )٥(
 .١٣-١٠/١٢المحلى لابن حزم - )٦(
  .١/٢٦٣لمقنع لابن قدامة حاشية ا- )٧(
  .١/٢٥٦مختصر صحيح مسلم ، كتاب البيوع،  باب الشفعةأخرجه مسلم في- )٨(
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 عة ولا يحق له المطالبة ا بعـد         وإن استأذن منه فأذن في البيع سقط حقه في الشف          ،    وقالوا الشفيع أحق بالشفعة   
 يدل على إسقاط الـشفعة      »اء أخذ وإن شاء ترك    فإن ش « :جلي من قوله صلى االله عليه وسلم       وهذا واضح    ،لبيع

  .قبل البيع
إن الشفعة تثبت في موضع الاتفاق على خلاف الأصل لكون الشفيع يأخذ من المشتري من غـير رضـائه                   : ثانيا

ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع البائع في العقد الذي له فيه بإدخاله الضرر على شريكه وتركه الإحسان إليـه          
 وامتناعه عن أخذه دليل على عدم الـضرر في حقـه   ، وهذا المعنى معدوم هنا لأنه قد عرضه عليه     ،ه عليه في عرض 

 فلا يستحق الأخذ بالشفعة كما لو أخر المطالبة بعـد  ، وإن كان في ضرر فهو الذي أدخله على نفسه      ،ببيعه لغيره 
  .البيع

أن الشفعة لم تجب له بعد فتركه ما لم يحب له بعد            قولهم  : أجاب ابن حزم ردا على الجمهور     : أدلة القول الثاني   
 لأن الشفعة غير الشفعة من أحكام الديانة كلـها لا           ؛ باطل لا يسقط حقه إذا وجب ليس بشيء فهو       لا معنى له و   

 هـو  ين ورسـول االله   وإلا فما لم يجيء فليس هو من الد    تجب إلا إذا أوجبها االله تعالى على لسان رسوله        
 وأسقط حقه بترك الأخذ حينئذ ولم يجعل له بعد البيـع            ،لشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع     الذي أوجب حق ا   

 فهذا هو حكم االله تعالى على       ،حقا أصلا إلا بأن لا يعرض عليه قبل البيع فحينئذ يبقى له الحق بعد البيع وإلا فلا                
ن الأخذ لايجب للشفيع إلا بعد البيع فقط        لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فليأتونا عنه عليه الصلاة والسلام بأ          

    )١(.وهذا ما لا يجدونه أبدأ
 وبعد معرفة كلا القولين وحجة كل منهما فإني أرى أن القول الراجح في هذه المسألة هو مـا                   :القول الراجح  

ل وجوبه   وذلك لأنه إسقاط للحق قب     ،ذهب إليه الجمهور من عدم سقوط الشفعة إذا أذن للشريك في البيع لغيره            
 وما استدل به غير الجمهـور       ،والحقوق لا تسقط قبل الوجوب وإنما هو مجرد وعد لا يلزم منه الإسقاط مستقبلا             

 لا  »إن شاء أخذ وإن شاء تـرك        .. .«:  النبي صلى االله عليه وسلم قال       أن -رضي االله عنهما  -من حديث جابر    
  .ى وإن شاء ترك الشراء ولا مدخل للشفعة هنايدل على إسقاط الشفعة قبل البيع وإنما يعني إن شاء اشتر

  أما قولهم في معنى الضرر معدوم لأنه قد عرض عليه وامتنع عن الأخذ دليل على عدم الضرر في حقه ببيعه لغيره                     
 فهذا قول لا يعتبر بـه لأن الـشفعة أصـلا    ،وإن كان فيه ضرر فهو الذي أدخله على نفسه فلا يستحق الشفعة        

ر ودفعه عن الشريك وامتناع الشريك عن الأخذ بالشفعة عندما عرضت عليه قبل البيع قـد                شرعت لإزالة الضر  
  .إسقاط للشفعة-لعذر أو عدمه- ومن حقه الأخذ ا بعد البيع فلا يعتبر امتناعه عن الشراء،يكون لعذر

 إسقاط  ،فعة قبل البيع    كما أننا لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصح وإسقاط الش                 
  .للحق قبل وجوبه وإنما هذا مجرد وعد لا يلزم منه الإسقاط

                                                 
 .١٣-١٠/١٢المحلى لابن حزم - )١(
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  المطلب الثالث
  إبرام الشفيع عقد البيع مع المشتري

أن الشفيع إذا علم بالبيع وسكت ثم طلب من المشتري أن يبيعه عليه أي يريد إبرام العقـد مـع                    : صورة المسألة 
  . هذا هو محل بحثنا هنا؟لعقد مع المشتري يسقط حق الشفعة أم لاالمشتري فهل هذا التصرف أي إبرام ا

  :في هذه المسألة أكثر من الصور
 أو أراد    أي إذا أبرم الشفيع عقـد البيـع        نيقاسم أَو ،تريتبعني ما اش  : يلمشتر لِ  قال الشفيع  إِذَا َ :الصورة الأولى 

  .الشفيع أن يبرم مع المشتري
  )١(. فيما أعلمل العلم جميعافي هذه الحالة عند أه بطلت شفعته

  :أدلتهم
  .لأنه يدل على رضاه بشرائه وتركه للشفعة 

  .صالحني على مال: إن قال: الصورة الثانية
  :في هذه الحالة قولان لأهل العلم

  )٣(.أَيضا سقَط وهو وجه عند الشافعية إلى أن الشفعة ت)٢(ذهب الحنابلة: القول الأول
  :أدلة هذا القول

  .فلم يبعه نيعب: و قالا لكم  يثبت العوضلم و،لمرضي ا افتبت الترك ، وطلب عوضها ي بتركها أنه رض-١
  .لى فمع طلب عوضها أَو،اطالبة ا كاف في سقوطه الم ولأن ترك-٢

  .قطس لَا ت: إلى أنه)٥( وهو الوجه الثاني في مذهب الشافعي)٤( من الحنابلةيالقاضذهب : القول الثاني
  :لأدلة هذا القو

  . فبقيت الشفعة، ولم تثبت المعاوضة،ا وإنما رضي بالمعاوضة عنه،ااطهقنه لم يرض بإس لِأ
  .فإن صالحه عنها بعوض: الصورة الثالثة

  :ففي هذه الحالة أيضا قولان لأهل العلم

                                                 
/ ١٤ -المبـسوط ، ٤/١٢٣ -بدائع الـصنائع  ، ٤٨١ / ٥ -الشرح الكبير لابن قدامة     ، ٢٠٤ / ١٠ -الإنصاف  ، ٤٥٨/ ٦ - المغني -ينظر- )١(

 .٦٦٤/ ١٥ -اموع، ٢/٣٩٧-مغني المحتاج، ٧/٣٧٤ -الذخيرة، ٣٨٣/ ٧ -هب الجليلموا، ١٨١، ١٦٤-١٦٣
 .٤٨١ / ٥ -الشرح الكبير لابن قدامة ، ٢٠٤ / ١٠ -الإنصاف ، ٤٥٨/ ٦ - ينظر المغني- )٢(
 .٦٦٤/ ١٥ -اموع، ٢/٣٩٧- مغني المحتاج-ينظر- )٣(

  .٤٨١ / ٥ - الكبير لابن قدامة الشرح، ٢٠٤ / ١٠ -الإنصاف ، ٤٥٨/ ٦ - المغني ينظر- )٤(
   .٦٦٤/ ١٥ -اموع، ٢/٣٩٧- مغني المحتاج ينظر- )٥(
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 ولم يـسقط    ،صالحة هذه الم   لَم يصِح   إلى أنه  )٣( والحنفية )٢(والشافعية، )١(ذهب الجمهور من الحنابلة   : القول الأول 

  .ا الشفعة
  :أدلة هذا القول

  )٤(.ار الشرطيويبطل ما قاله بخِ ، كخيار الشرط،نه ع فلم يجز أَخذ العوض، مال إلىسقط يه خيار لانأ
  .هف وها هنا بخلا،وأَما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض

  )٥(.يصح:  ذهب المالكية إلى أنه:القول الثاني
  :أدلة هذا القول

  .اجاز أَخذ العوض عنه كتمليك امرأَة أَمره ف، إزالة ملك عننه عوض لأ
 ، أَو ساقني،نِيأَكر: وكذا لو قال ،بطلت الشفعة: او هذ ونح ، أَو هبه له   ، إياه ه أَو ول  ،تبعه ممن شئ  : لو قال : فائدة

  .أَو اكترى منه أَو ساقاه
 تسقط شفعته في هذه الحالـة بـلا         ،له حق الشفعة  أن الشفيع إذا أبرم العقد مع المشتري مع علمه بأن           : الخلاصة

   .خلاف بين أهل العلم

  المطلب الرابع
  سقوط حق الشفعة بترك ولي الصبي شفعته

 ففي هذه الحالة    ، وعندما باع الشريك نصيبه ترك ولي الصبي طلبه        ،إذا كان الشفيع صبيا وله ولي     : صورة المسألة 
  . هذا هو محل بحثنا هنا؟ أم لاهل تسقط شفعة الصبي بناء على عدم طلب وليه

 وفي كل صورة أيضا اختلاف      ،خرىالصورة الأ عن  الحكم  ولكل صورة حكم يختلف     ، في المسألة أكثر من الصور    
  )٦(: ما يأتي والتفصيل لذلك،بين أهل العلم

  :لان لأهل العلم في هذه الحالة قو،وإِنْ ترك الْولِي شفْعةً لِلصبِي فِيها حظٌّ: الصورة الأولى

                                                 
  .٤٨١  /٥-الشرح الكبير لابن قدامة ، ٢٠٤ /  ١٠ -الإنصاف ، ٤٥٨/ ٦ - المغني- ينظر- )١(
 .٦٦٤/ ١٥ -اموع، ٢/٣٩٧-المحتاج مغني - )٢(
  .١٨١، ١٦٤-١٦٣/ ١٤ -المبسوط، ٤/١٢٣ - بدائع الصنائع- )٣(
 . المراجع السابقة- ينظر- )٤(
 .٧/٣٧٤ -الذخيرة، ٣٨٣/ ٧ - الجليل مواهبينظر- )٥(
 - المبسوط٧/٢٧١ -الذخيرة، ٧/٣٨٨ -ب الجليلمواه، ٤/١٤٤ -كشاف القناع، ٤٧٣-٧/٤٧٠-المغني:  ينظر للتفصيل في هذه المسألة- )٦(

١٨٣-١٨٢/ ١٤. 
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   وهذا مذهب الحنابلة وهو قول الأوزاعي وزفر ومحمد بن الحسن من الحنفيـة             ، الشفعة  لَم تسقُطْ  :القول الأول 
    ا إذَا كَبِرذُ بِهالْأَخ لَهظٌّ         :  قال ابن قدامة   ،وا حفِيه تِهِ الَّتِي لَهفْعش نع بِيلِي الصفَا وإِذَا عو،  ادأَر ا   ثُمذَ بِهالْأَخ ،  فَلَه 

بِ،ذَلِكذْهاسِ الْمفِي قِي .  
  :أدلة هذا القول

ا إذا كبر  بيك ملك الص  ل ولذ ،ا لم تسقط بإسقاطه    لأ ذخ ولو سقطت لم يملك الأ، الأخذ ويخـالف أخـذ    ا
   )١(.قدمأا إذا الصبي ا إذا كبر لان الحق يتجدد له عند كبره فلا يملك تأخيره حينئذ وكذلك أخذ الغائب 

خذ  الأ ن لا يملك   أَ ويحتمل:  قال ابن قدامة   ، وبعض الحنابلة إلى أنه تسقط الشفعة      )٢(ذهب أبو حنيفة  : القول الثاني 
٣(. وذلك على خلاف الخبر والمعنى،ي ثبوت حق الشفعة على التراخي إلىن ذلك يؤد؛ لأا(  

 إنفاقـه أَو   إلى أَو لأن الثمن يحتاج،ر من القيمة  ثاء وقع بأَك  إما لأن الشر  : صلحة م ا الولي هلو ترك : الصورة الثانية 
 ـ  بيـع ي إلى أَو لأن أَخذه يـؤد ،ه لا يرغب في مثلهع أَو لأن موض  ،ه فيما هو أَهم   رفص إلى   أَو،اؤه أَولى مـا إبق

  .ينعك متالترف: ونحو ذلك ، أَو إلى ضرر وفتنة،هاض ثمنه ورهن مالراستِق
  .سألَة الموغ؟ وهو مقصودخذ عند البل الأه بوهل يسقط

  : في هذه المسألة قولان لأهل العلم
 وهو  )٤( وقال ابن عقيل   ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي    ،ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يسقط به الشفعة       : القول الأول 
  .أصح عندي

  :أدلة هذا القول
  . فلم يجز للصبي نقضه كالرد بالعيب، لأن الولي فعل ما له فعله-١
  .ل ما فيه الحظ للصبي فصح كالأخذ مع الحظ وإن تركها لغير ذلك لم تسقط ولأنه فع-٢

 وحكـى  )٦(، والأوزاعي وزفر ومحمد الحسن من الحنفيـة   )٥(ذهب بعض الحنابلة في رواية عن أحمد      : القول الثاني 
اء كـان   بعض أصحاب الشافعي عنه إلى أن للصغير إذا كبر الأخذ بالشفعة سواء عفا عنها الولي أو لم يعف وسو                  

                                                 
 .٢٠٦ / ١١  -المغني ينظر - )١(
  .١٨٣-١٨٢/ ١٤ -بسوطالم ، - )٢(
  .٤/١٤٤ -كشاف القناع، ٤٧٣-٧/٤٧٠-المغني،  ٢٠٧ / ١٠  -الإنصاف  - )٣(
هـ ٤٣١ولد  " الفنون"وأكبر تصانيفه كتاب    ، له تصانيف كثيرة في أنواع العلم     ، أبو الوفاء البغدادي  ، هو علي بن عقيل بن محمد     : ابن عقيل - )٤(

 .)١/٣١٦الذيل على طبقات الحنابلة (هـ ٥١٣وتوفي 
 . ينظر المراجع السابقة- )٥(
  .١٨٣-١٤/١٨٢  للسرخسي المبسوط– )٦(
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  ومالَ إلَيـهِ   ،َ يحتمِلُ عدم السقُوطِ    إلى أنه   فِي الْمجردِ   من الحنابلة  قَالَ الْقَاضِي  .الحظ فيها الأخذ ا أو في تركها      
  )١(.ههو ظَاهِر كَلَامِ الْإِمامِ أَحمد رحِمه اللَّ: وقَالَ

  :أدلة هذا القول
 ا سواء كان له الحظ فيها أو لم يكن فلم يسقط بترك غيره قياسا على الغائب                 لأن المستحق للشفعة يملك الأخذ    

  .إذا ترك وكيله الأخذ ا
ذهب المالكية إلى أنه لو أهمل الأب حتى بلغ وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة لأن إهمـال                   : هناك قول آخر  

  )٢(.أبيه كإهماله
 لكن لو تأخر عن الطلب حتى مضى عشر سنين فإنه حينئذ            ،مباشرة فعند المالكية لا تسقط الشفعة إذا ترك الولي         

  .تسقط الشفعة
 انبنى ذلك   ،ا عند البيع فأَيسر بعد ذلك     ر أَو كان معس   ، بعدما كان عدم الحظ    وإن صار فيها حظ    :الصورة الثالثة 

  . فحكمها حكم ما في الحظبر كا وللصبي الأخذ ا إذ،لا تسقط: انلن قإِ؛ فعلى سقوطها بذلك
  )٣(. عن شفعتهيرشبه ما لو عفا الكب فأَ،خذ ا بحال؛ لأا قد سقطت على الإطلاق الأله فليس ،تسقط: انلق  وإن

  المطلب الخامس
  سقوط حق الشفعة إذا عجز الشفيع عن دفع ثمن البيع

 ففي هـذه    ، يستطيع أن يدفع الثمن للعجز      الشفيع شفعته لكن لا     وأراد ،إذا باع الشريك نصيبه   : صورة المسألة 
 أو نقول أن الـشفعة لا       ،الحالة هل نقول أن الشفعة تسقط لعجز الشفيع؛ لأن في ثبوت الشفعة ضرر للمشتري             

  .تسقط لعجز الشفيع بل يعطى له مهلة حتى يتمكن للدفع؟ هذا هو محل بحثنا هنا
  : فإنه حينئذ تسقط الشفعة وذلك،أن الشفيع إذا لم يقدر على الثمن: من المعلوم

 لم يلزم المشتري    ، فإن أحضر رهنا أو ضمينا     ، ولا يزال الضرر بالضرر    ، أخذه بدون الثمن إضرارا بالمشتري     لأن في 
 لأن تأخير الثمن ضررا فلم يلزم المشتري ذلك كما لو أراد تأخير ثمن حال فإن بذل عوضا عن الـثمن لم                      ،قبوله

  . ولم يجبر عليها،يلزمه قبوله؛ لأا معاوضة
  :شفيع عن دفع الثمن أكثر من الصورفي مسألة عجز ال

  
   . كلهنْ عجز  الشفِيع عن الثَّمنِإِ : الصورة الأولى

                                                 
  .٤/١٤٤ -كشاف القناع، ٤٧٣-٧/٤٧٠-المغني،  ٢٠٧ / ١٠  -الإنصاف  ينظر - )١(
 .٧/٢٧١الذخيرة ، ٧/٣٨٨ مواهب الجليل - )٢(
  .٢٠٦ /  ١١ -المغني  - )٣(
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  :في المسألة قولان لأهل العلم
  . إلى أن الشفعة تسقط بالعجز)٤( والحنالة)٣(،الشافعيةو )٢(، والمالكية)١(،ذهب الجمهور من الحنفية: القول الأول

  . الضررمع  تثبتلا ف، من المشتري شرعت لدفع الضررعةشفالأن : أدلة على هذا القول
إن الشفعة لا تسقط في هذه      قال به أبو يوسف من الحنفية إذا استطاع الشفيع أن يدفع ثمن البعض ف             : القول الثاني 

  .أَخذُ بعضِها ولَا يجوز ، لِكَونِها لَا تتبعض،لِأَنَّ طَلَبه بِبعضِها طَلَب بِجمِيعِها؛ الحالة
   دفع الثمن بالتقسيط أو يؤخره شريكه حتى يستطيع الـسداد ،شراء نصيب شريكه إذا عجز الشفيع عن: التنبيه

  . سقط حقه في الشفعة،ذلك أيضا فإن عجز عن
  . أي عجز الشفيع عن دفع جميع الثمنآخذ نصف الشقص: وإن قال: الصورة الثانية

  :علمففي هذه الحالة قولان لأهل ال
 إلى أن الشفعة     وبعض أَصحاب الشافعي   ،من الحنفية  محمد بن الحسن  ذهب الجمهور من الحنابلة و      : القول الأول 

  )٥(.تسقط في هذه الحالة
  .تبعض ت؛ لأا لاايهاق ويسقط ب،طقسي ف،اضهعأنه تارك لطلب ب: أدلتهم في ذلك

 يعـه ب في جم  بثبت الس  ي  لا يثبت حتى   ضيتبع  ا لا  وم ،اصح ما ذكره؛ فإن طلب بعضها ليس بطلب لجميعه         ي ولا
  .كالنكاح

  .اقتكالطلاق والع ، السبب في بعضهودط بوجقميع يس الجويخالف السقوط؛ فإن
  . الشفعة في هذه الحاللا تسقط:  من الحنفية أَبو يوسف بعض أهل العلم ومنهمقال: القول الثاني

  .أدلتهم في ذلك
  .ا ولا يجوز أَخذ بعضه،لا تتبعض لكوا ،هابه ببعضها طلب بجميعللأن ط

  :إذا تعذر المشتري دفع الثمن في الحال: الصورة الثالثة
  :ففي هذه الحالة أقوال لأهل العلم

                                                 
 .١٤/١٢٧ - ينظر المبسوط- )١(
 .٧/٣٥٦ -الذخيرة، ٧/٣٩٤ -يل مواهب الجلينظر - )٢(
 .٢/٣٩٧-مغني المحتاج، ١٥/٦٧٢ -اموعينظر - )٣(

 .١٣/٣٤٣ -كشاف القناع عن متن الإقناع  ، ٤٨٤-٧/٤٨٣ المغني لابن قدامة ينظر- )٤(
 - المبـسوط  ،٧/٣٥٦ -الذخيرة، ٧/٣٩٤ -مواهب الجليل ، ٣٤٣ / ١٣ -كشاف القناع عن متن الإقناع      ، ٤٨٣-٤٨٤/ ٧ -المغنيينظر  – )٥(

 .٢/٣٩٧-مغني المحتاج، ١٥/٦٧٢ -اموع، ١٤/١٢٧



  

١٠٠ אאאאא 

 إلى أنه إذا تعذر عن دفع الثمن في الحال فإنه حينئذ ينظر الشفيع يوما               )٢( والمالكية )١(ذهب الحنابلة : القول الأول 
  .سقط الشفعة بل ت،وإذا كان أكثر من ذلك فلا ،أو يومين بقدر ما يرى الحاكم

  :أدلتهم
 فالتسليم في الـشفعة مثلـه       ، فلا يقف على إحضار العوض كالبيع وأما التسليم في البيع          ،أنه تملك للمبيع بعوض   

 فإذا أجلنا مدة فأحضر الـثمن       ، فلا يمنع من اعتباره في الصحة      ،وكون الأخذ بغير اختيار المشتري يدل على قوته       
  . وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري،فيها

  . إلى أنه ينظر ثلاثة أيام وبعض أهل العلم)٣(ذهب الشافعية: القول الثاني
  :أدلتهم

  . فإن أحضر الثمن وإلا فسخ عليه أي تسقط الشفعة،لأا آخر حد القلة
  

  .ا حتى يحضر الثمن إلى أنه لا يأخذ بالشفعة ولا يقضي القاضي )٤(ذهب الحنفية: القول الثالث
  :أدلتهم

  .لأن الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري فلا يستحق ذلك إلا بإحضار عوضه كتسليم المبيع
 وإن كان في بعض     ذ تسقط الشفعة عند جماهير أهل العلم      أن الشفيع إذا عجز عن دفع الثمن فإنه حينئ        : الخلاصة

  . بين أهل العلم كما فصلناصوره اختلاف
انتهى جميع المباحـث الـتي      " سقوط حق الشفعة إذا عجز الشفيع عن دفع ثمن البيع         "ذه المسألة أي مسألة        و

  .وصلى االله على نبينا محمد، أسأل االله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح في الدارين، وضعتها في خطة البحث
  

                                                 
 .١٣/٣٤٣ -كشاف القناع عن متن الإقناع  ، ٤٨٤-٧/٤٨٣المغني لابن قدامة ينظر – )١(
 .٧/٣٥٦ -الذخيرة، ٧/٣٩٤ -مواهب الجليلينظر  – )٢(
 .٢/٣٩٧-مغني المحتاج، ١٥/٦٧٢ -اموعينظر  – )٣(
  .١٤/١٢٧المبسوط للسخسي ينظر – )٤(



  

١٠١ אאאאא 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة



  

١٠٢ אאאאא 

  ةتمالخا
د االله تعالى على تمام هذا البحث وتسهيله لجميع الصعوبات التي اعترضـت             في اية هذه الرحلة العلمية أحم          

  .طريقي أثناء السير فيه
  :وصلت إليها من خلال هذا البحث هي كالتاليةت أهم النتائج التي ويجدر بي أن أبين

  .اطهاأن حقوق االله لا تقبل الإسقاط؛ لأن صاحبها هو االله سبحانه وتعالى فلا يملك أحد من البشر إسق -١
لكن بشرط أن يكون الإسقاط من صاحبها  وأن يكون قبـل فـوات              ، أن حقوق العباد يمكن إسقاطها     -٢

 .وقت الإسقاط
 . والإسقاط ضرورةاشرعالإسقاط و، والإسقاط دلالة، الإسقاط صراحة: من أهم طرق الإسقاط -٣
 .إذا سلم المشتري ثمن المبيع فإنه حينئذ يسقط حق البائع لحبس المبيع -٤
 .دفع المشتري في بيع العربون فهو يسقط إذا لم يتم البيع على القول الراجحأنه ما  -٥
 .ع لازما المثمن أو الثمن ويكون البيمن أهمها الافتراق والتصرف في، يسقط خيار الس بأمور -٦
 .خيار الشرط يسقط بتصرفات المشتري؛ لأن التصرف يدل على الرضا بالمبيع -٧
 .خيار الشرط يسقط بانتهاء المدة -٨
 .خيار الرؤية يسقط بالإسقاط الصريح وبالإسقاط دلالة -٩

 .إذا أبرأ الشخص المدين فلا يمكن الرجوع إليه بعد الإبراء -١٠
 .إذا أسقط المرن حق الإمساك في العين المرهونة فلا يعود إليه حق الإمساك؛ لأن الساقط لا يعود -١١
 .لجمهوريجوز أن يصالح الشخصان عن بعض الحق وإسقاط الباقي على قول ا -١٢
 .تسليم المبيع قبل قبض الثمن لا يسقط الرجوع إليه بالإفلاس -١٣
 .جرة ومضت المدة لا تسقط الأجرة وإن لم ينتفع المستأجرأن المستأجر إذا قبض العين المستأ -١٤
 .أن اشتراط نفي الضمان في مسألة الاستعارة لا يسقط الضمان على القول الراجح -١٥
 .قبل البيع فإنه لا يسقط؛ لأنه إسقاط الحق قبل وجوبهأن الشفيع إذا أسقط حقه في الشفعة  -١٦
 .تسقط شفعته بالاتفاق، أن الشفيع إذا أبرم العقد مع المشتري مع علمه بأن له حق الشفعة -١٧
 .أن الشفيع إذا عجز عن دفع الثمن فإنه حينئذ تسقط الشفعة -١٨

 الصراط المستقيم إنه ولي ذلـك والقـادر                  وفي الختام أسأل االله عز وجل التوفيق والسداد وأن يهدينا إلى          
  . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه
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 فهارس البحث
  .فهرس الآيات القرآنية -
 .فهرس الأحاديث والآثار -
 .فهرس الأعلام -
 .فهرس المراجع والمصادر -
  .فهرس الموضوعات -



  

١٠٤ אאאאא 

  
  فهرس الآيات القرآنية

   الصفحة   لآيات                                موضعها في القرآن                ا                الرقم  
  ١                               ٣...المائدة.........الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي  .١
٢. صلِهِ إِلاَّ أَن يةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيقُواْ و١                             ٩٢...النساء....................د 
 ١                           ٢٣٧..البقرة............ إَلاَّ أَن يعفُونَ أَو يعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النكَاحِ  .٣
  ١٠                           ٤٩..التوبة.....................................لاَ فِي الْفِتنةِ سقَطُواْ أَ .٤
 ١٧                    ١٧٨..البقرة..............يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتل  .٥
٦.   نجرخلَا يو وتِهِنيمِن ب نوهرِجخ٢٤                     ١..لاقالط......................... لَا ت 
 ٢٦                       ٢..الطلاق....................................... وأَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ   .٧
 ٤٦                       ٢٩..النساء............ يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ .٨
 ٧٣                         ٣٨..المدثر...............................كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ   .٩

١٠. هِينر با كَسرِئٍ بِم٧٣                      ٢١..الطور..............................  كُلُّ ام 
 ٧٤                    ٢٨٣..البقرة................م تجِدواْ كَاتِبا فَرِهانٌ وإِن كُنتم علَى سفَرٍ ولَ  .١١
١٢.   رأَم نإِلاَّ م ماهوجن نفِي كَثِيرٍ م ري٧٩                   ١١٤..النساء.....................لاَّ خ 
 ٨٠                   ١٨٢...لبقرةا............. فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم  .١٣
 ٨٠                   ٤٠..الشورى.......................... فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ  .١٤
 ٨٠                    ١٢٨..النساء................ وإِنِ امرأَةٌ خافَت مِن بعلِها نشوزا أَو إِعراضاً .١٥

  
  



  

١٠٥ אאאאא 

  

  فهرس الأحاديث
       الصفحةقم                                                                                             الر

 
 ١٠..................................م عن فرس فخدشسقط رسول االله صلى االله عليه وسل( .١
 ٢٧.................................... استهما ، وتوخيا الحق ، وليحلل كل منكما صاحبه  .٢
 ٨٠.......................................إصلاح ذات البين فإن فساد ذات العين هي الحالقة .٣
 ٥٤..............................................................إن وطئك فلا خيار لك  .٤
 ٨٣............................................... أن يقبلوا ثمرة حائطي ، ويحللوا أبي فأبوا  .٥
 ١٢.............................................................أنت أحق به ما لم تنكحي .٦
 ٨٩...................................................................بلْ عارِيةٌ مضمونةٌ   .٧
 ٦٣......................................وصاحب الحيوان بالخيار فترقا،البيّعان بالخيار حتّى ي  .٨
 ٦٣................................................................... حتىالبيّعان بالخيار  .٩

 ٣٤.............................................................البيعان بالخيار ما لم يتفرقا  .١٠
 ٧٤............................................. رسول االله صلى االله عليه وسلم ودرعه توفي .١١
 ٩٢.................................................................الشفعة كحل العقال  .١٢
 ٨٠.............................................................الصّلح جائز بين المسلمين  .١٣
  ٨٣، ٨٠، ١٨، ١...................................ضع من دينك هذا وأشار إليه أي الشطر .١٤
 ٤٧.............................................................عن العربان في البيع فأحله  .١٥
  ٢٥........ ......................................................... فهلا قبل أن تأتيني به .١٦
  ٩٣.............................................  قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة .١٧
 ٩١................................................  قضى رسول االله صلى االله عليه بالشفعة .١٨
 ٩١.....................................قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالشفعة في كل  .١٩
 ٥٦...........................................................لا عتق فيما لا يملك ابن آدم  .٢٠
 ٢٤............................................................... لا نفقة لك ولا سكنى  .٢١
 ٤٦.................................................لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع  .٢٢
 ٢٢...................................................لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب  .٢٣
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  ٢٥........................................  لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد   .٢٤
 ٦٤......................................................لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره  .٢٥
 ٤٩....................................... إلاّ ما حرّم حلالاً أو أحلّ المؤمنون عند شروطهم  .٢٦
 ٦٣ ...............................................بالخيار مالم يفترقا إلاّبيع الخيار المتبايعان  .٢٧
 ٨٦...........................................لس فهومن أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أف  .٢٨
 ٦٤..............................................من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه  .٢٩
 ١٨.........................................من أَنظَر معسِرا أَو وضع لَه أَظَلَّه اللَّه يوم الْقِيامةِ  .٣٠
٣١. فِّسنةِ فَلْياممِ الْقِيوبِ يكُر مِن اللَّه هجِينأَنْ ي هرس ن١٨.......................................م 
 ٤٥...................................... ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع العربان .٣٢
 ٦٥....................................................................ى عن بيع الغرر  .٣٣
 ٢٢...................................................... الواهب أحق بته ما لم يثب منها .٣٤
 ٧٤......................................... ولقد رهن رسول االله صلى االله عليه وسلم درعه .٣٥



  

١٠٧ אאאאא 

  
  فهرس الأعلام

                                                    الصفحة                              العلم 
 ٨٤...............................................هو إبراهيم  النخعي: إبراهيم النخعي -١
 ٦٥.........................................................إبراهيم الكردي : إبراهيم -٢
 ٨٠...................................................................بي حدردابن أ -٣
 ٨٤.....................................................محمد بن أحمد: ابن أبي موسى -٤
 ٨٤.............................................هو شمس الدين أبو عبد االله : ابن القيم -٥
 ٨٦، ٥٩،٦٩.............................................هو أبو بكر محمد: ابن المنذر -٦
 ١٢................................................... محمد بن عبد الواحد:ابن الهمام -٧
   ٨٤، ٢٤..............................................هو الإمام تقي الدين : ابن تيمية -٨
   ٤٥..............................................بن علي بن محمدهو أحمد : ابن حجر -٩

 ٩٤..............................................هو أبو محمد علي بن أحمد : ابن حزم -١٠
 ٤٦............................................هو أبو بكر محمد بن سيرين: ابن سيرين -١١
 ٨٦.......................................د االله بن شبرمةهو أبو شبرمة عب:  ابن شبرمة -١٢
 ٩٧....................................أبو الوفاء، هو علي بن عقيل بن محمد: ابن عقيل -١٣
 ٧٠، ٤٦.....................................عبد االله بن عمر رضي االله عنه : ابن عمر -١٤
  ٥٩................................................مساعد بن علي بن فلاح: ابن ليلى -١٥
  ١٨....................................................عبد االله بن مسعود: ابن مسعود -١٦
 ٣٨................................................هو زين الدين بن إبراهيم: ابن نجيم -١٧
 ٨٩، ٦٠، ٥٥.............................هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد:  أبو الخطاب -١٨
 ٨٠، ١٩....................................................أبو الدرداء رضي االله عنه -١٩
 ٥٥...................................................يحيى بن يزداد الوراق:أبو الصقر -٢٠
 ٢٣............................................أبو بكر صديق رضي االله عنه : أبو بكر -٢١
   ٨٦......................................................هو إبراهيم بن خالد: أبو ثور -٢٢
  ٩٧، ٧٦، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٣١، ٢١...........................نعمان بن ثابت: أبو حنيفة -٢٣
  ٨٦، ٨٠، ٦٥، ٦٤، ١٨ ،١٧........................أبو هريرة رضي االله عنه: أبو هريرة -٢٤
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  ٩٨، ٩٢، ٨٩، ٨١، ٧٠، ٦٠، ٥٥، ٤٦....................الإمام أحمد بن حنبل: أحمد -٢٥
  ٥٩....................................................هو إسحاق بن منصور: إسحاق -٢٦
 ٧٤، ١٧، ١٠......................................أنس بن مالك رضي االله عنه : أنس -٢٧
  ٩٧، ٣٠...................................هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو: أوزاعي -٢٨
 ٩٣، ٧٠.......................................هو أبو عبد االله سفيان بن سعيد: الثوري -٢٩
 ٦٤................................................جبير من مطعم رضي االله عنه: جبير -٣٠
  ٥٣.......................................................عمر بن الحسينهو : خرقي -٣١
  ٩٧، ٣٠، ٢١....................................................بن الهذيلزفر :  زفر -٣٢
 ٤٧..................................................زيد بن أسلم رضي االله عنه : زيد -٣٣
 ٧٠..............................................كر محمد بن أحمدهو أبو ب: السرخسي -٣٤
 ٧٠، ٤٦................................هو أبو محمد سعيد بن المسيب: سعيد بن المسيب -٣٥
 ٩٩، ٩٧، ٦٧.........................................محمد بن إدريس الشافعي: شافعي -٣٦
 ٥٩...................................................أبو أمية شريح بن الحارث: شريح -٣٧
  ٤٥....................................،هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني:  الشوكاني -٣٨
 ٨٩، ٤٧، ٢٥....................................صفوان بن أمية رضي االله عنه: صفوان -٣٩
 ٦٤..............................................طلحة بن عبد االله رضي االله عنه: طلحة -٤٠
  ٧٤، ٢٥..................................................عائشة رضي االله عنها: عائشة -٤١
  ٨٦، ٦٤..........................................عثمان بن عفان رضي االله عنه: عثمان -٤٢
 ١٣..........................................................السلام عبد بن الدين عز  -٤٣
 ٧٠...............................................هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح: عطاء -٤٤
 ٨٦..............................................علي بن أبي طالب رضي االله عنه: علي -٤٥
 ٩٢، ٦٣، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٣٧، ١٨............عمر بن الخطاب رضي االله عنه: عمر -٤٦
 ٢٥، ٢٤.........................................فاطمة بنت قيس رضي االله عنها: فاطمة -٤٧
 ٩٨، ٩٥، ٩٢، ٧٩، ٥٩، ٥٨.....................هو محمد بن الحسين  أبو يعلى: القاضي -٤٨
 ٨٩، ١٨.............................................قتادة رضي االله عنه الصحابي: قتادة -٤٩
 ٤٥.............................................هو هو أبو عبد االله محمد بن أحمد: قرطبي -٥٠
 ٨٣، ٨٠، ١٨، ١.................................كعب بن مالك رضي االله عنه : كعب -٥١
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  ١٤٠، ٦٠ ٥٨، ٤٠........................................الإمام مالك بن أنس: مالك -٥٢
 ٩٩، ٩٧، ٥٧، ٣٠:....................................محمد بن الحسن الشيباني: مد مح -٥٣
 ٩٧، ٨١، ٦٩، ٦٤................................هو موفق الدين أبو محمد: موفق الدين -٥٤
 ٦٣، ٤٧........................................نافع مولى ابن عمر رضي االله عنه : نافع -٥٥
  ٧٢.......................................................يحي بن شرفهو :  النووي -٥٦
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  فهرس المراجع والمصادر
 
  
دار الكتب  ، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي           ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب    .١

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية ، بيروت لبنان،العلمية
،  بن إبراهيم بـن محمـد ابـن نجـيم       للعلامة الشيخ زين الدين   ، لى مذهب أبي حنيفة   الأشباه والنظائر ع   .٢

 .م١٩٩٩هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى ، بيروت لبنان،دار ا لكتب العلمية، الشيخ زكريا عميرات:تخريج
الشيخ :  تحقيق هـ٧٧١ن عبد الكافي السبكي المتوفي      لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ب      ، الأشباه والنظائر  .٣
هــ  ١٤٢٢ الطبعـة     بيروت لبنـان   ،دار الكتب العلمية  ، والشيخ علي محمد عوض   ، دل أحمد عبد الموجود   عا

 .م٢٠٠١
   لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجاوي المقدسـي              ، الإقناع لطالب الانتفاع   .٤
الطبعـة الأولى    ، دار هجـر مـصر     ، عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي           :تحقيق) ٩٦٨-٨٩٥(لمتوفى  ا

 .م١٩٩٧هـ١٤١٨
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ثم الدمـشقي           ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      .٥
هــ  ١٤١٩الطبعـة الأولى    ، لبنـان ،  بيروت ،دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي      ) ٨٨٥-٨١٧(

 .م١٩٩٨
هـ ٥٨٧المتوفى  ، لاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني الحنفي       لإمام ع لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       .٦

، دار إحياء التراث العـربي    ، محمد عدنان بن ياسين   :التحقيق والتخريج ، الشيخ العلامة عبد الرزاق الحلبي    : التقديم
 هـ١٤٢١، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان، مؤسسة التاريخ العربيو
علي بـن محمـد     : تحقيق، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية        لإمام أبي عبد االله     ل، بدائع الفوائد  .٧

 هـ١٤٢٥ الطبعة الأولى ، مكة المكرمة،دار عالم الفوائد، إشراف بكر بن عبد االله أبو زيد، العمران
مكتبة ابن  ، مد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد       للإمام القاضي أبي الوليد مح    ، بداية اتهد واية المقتصد    .٨

 هـ١٤١٥الطبعة الأولى ، مكتبة العلم بجدة، يةتيم
دار المعرفـة   ، ٧٧٤بن كثير القرشي الدمشقي المتـوفى        أبي الفداء إسماعيل     البداية والنهاية للإمام الحافظ    .٩

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الطبعة السادسة ، بيروت لبنان
بـيروت  ، زيع دار الفكر  تو، المكتبة التجارية الكبرى  ، للشيخ أحمد الصاوي  ، بلغة السالك لأقرب المسالك    .١٠
 .لبنان
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بيروت لبنـان   ، دار الفكر ، مرتضىلمحب الدين أبي فيض السيد محمد       ، من جواهر القاموس  ، تاج العروس  .١١
 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤ الطبعة الأولى

، دار الكتـب العـربي    ، حافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي       لل، تاريخ بغداد أو مدينة السلام     .١٢
 .لبنان، بيروت

  عبد االله بن محمد بن أحمد الطيار .د.أ: ق والتقديمتحقي 
  . الرياضدار الوطن للنشر، عبد االله بن عبد العزيز الغصن: تخريج
) ٣١٠-٢٢٤(جامع البيان عن تأويل أي القرآن لأبي جعفر محمد بن جريـر الطـبري               ،  تفسير الطبري  .١٣

   .هـ١٤٢٢ولى الطبعة الأ،  مصردار هجر، عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق
للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمـشقي المتـوفى              ، تفسير القرآن العظيم   .١٤

هــ  ١٤١٨الطبعة الثانيـة    ، دار اللسلام الرياض  ، دار الفيحاء دمشق  ، عبد القادر الأرناؤوط  :  تقديم هـ٧٧٤
 .م١٩٩٨

-٧٣٦(بلـي   زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحن        لإمام الحافظ   ل، تقرير القواعد وتحرير الفوائد    .١٥
 .م١٩٩٩هـ ١٤١٩ الطبعة الثانية ،دار ابن عفان القاهرة) ٧٩٥
، دار الكتب العلميـة   ، الإمام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي         :  تأليف ،تكملة اموع  .١٦

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى ، بيروت لبنان
) ٧٤٢-٦٥٤(للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسـف المـزي           ، أسماء الرجال ذيب الكمال في     .١٧

 . م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ الطبعة الأولى ، بيروت لبنان،مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف.د: تحقيق
دار ، عبد الرزاق المهدي  : تحقيق، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي       ،  الجامع لأحكام القرآن   .١٨
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤: الطبعة، بيروت لبنان، اب العربيالكت
 .بيروت لبنان، دار الفكر، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .١٩

  .إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد االله.د
  خالد بن علي بن محمد المشيقع.د

دار الجيـل   -دار عالم الكتب  ،  لمحكمة التمييز  الرئيس الأول ، لعلي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام     .٢٠
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣الطبعة الخاصة ،  لبنانبيروت

دار ، الأستاذ محمد بو خبـزة    : تحقيقالهـ  ٦٨٤لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى        ، الذخيرة .٢١
 .م١٩٩٤ الطبعة الأولى ، بيروت لبنان،الغرب الإسلامي



  

١١٢ אאאאא 

عبد الرحمن بن سليمان    : تحقيق، م الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب       للإما، الذيل على طبقات الحنابلة    .٢٢
 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥ الطبعة الأولى ، الرياض،مكتبة العبيكان، العثيمين

د طعمة  عبد اي : تحقيق، للشيخ علاء الدين محمد بن علي     ) حاشية ابن عابدن  (تار على الدر المختار     رد المح  .٢٣
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى ، لبنانبيروت، دار المعرفة، حلبي
  . الروض المربع شرح زاد المستقنع .٢٤
دار ، والشيخ على محمد عـوض    ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود    : تحقيق، للإمام النووي ، روضة الطالبين  .٢٥

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ الطبعة ،بيروت لبنان، دار الكتب العلمية/الم الكتبع
محمـد  : تحقيـق ) ٢٧٥-٢٠٢(الأشعث الأزدي السجستاني    لإمام أبي داود سليمان بن      ، سنن أبي داود   .٢٦

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥:  الطبعة الثانية، جدة،مؤسسة الريان، عوامة
 لطيب محمد شمس الحـق العظـيم أبـادي         التعليق أبي ا  ، لحافظ علي بن عمر الدارقطني    ، سنن الدارقطني  .٢٧

 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى ، بيروت لبنان،مؤسسة الرسالة
: م تحقيـق  ١٣٧٤هـ  ٧٤٨للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى           ،  النبلاء سير أعلام  .٢٨

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الحادية عشرة ، بيروت لبنان،مؤسسة الرسالة، نذير حمدان، طوشعيب الأرنؤ
دار ، ير الحنبلي الدمـشقي   لشهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكب          ، شذرات الذهب  .٢٩

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى ، بيروت لبنان،الكتب العلمية
هــ  ٩٧٠شرح الأشباه والنظائر للعلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي المتوفى سـنة                 .٣٠

 نعيم أشـرف    :عناية، محمد الحموى المصري رحمه االله    المسمى غمز عيون البصائر للعلامة الشيخ السيد أحمد بن          
 .بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: نشر وتوزيع، ر أحمدنو

، الطبعة الثانية ، عبد الستار أبو غدة   .د:مراجعة،  أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء     للشيخ، شرح القواعد الفقهية   .٣١
 . سوريادار القلم دمشق

، بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية  ، د ابن الهمام  لإمام كمال الدين محمد بن عبد الواح      ، شرح فتح القدير   .٣٢
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 

عبد االله بن عبـد المحـسن       : تحقيق، للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      ، شرح منتهى الإرادات   .٣٣
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى ، بيروت لبنان،مؤسسة الرسالة، التركي

 بيروت، هـ دار إحياء التراث العربي    ٣٩٨ اد الجوهري الفاربي المتوفى    بن حم  لأبي نصر إسماعيل  ، الصحاح .٣٤
 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى ، لبنان
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بـيروت  ، دار إحياء التراث العـربي    ، محمد فؤاد عبد الباقي   : تقديم وتخريج ، صحيح مسلم بشرح النووي    .٣٥
 م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ، لبنان
عبد الرحمن بن سـليمان     . د: تحقيق) ٥٢٦-٤٥١(مد بن أبي يعلى     طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسن مح      .٣٦

 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٥ الطبعة الأولى ، الرياض،مكتبة العبيكان، العثيمين
 دار  عبد الفتاح محمد الحلو   . د: تحقيق،  الدين بن عبد القادر التميمي     تقي، طبقات السنية في تراجم الحنفية     .٣٧

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ة الأولى  الطبع، الرياض،الرفاعي للنشر والتوزيع
دار ) ٩١١-٨٤٩(لإمام الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي            لطبقات المفسرين    .٣٨

 . بيروت لبنان،الكتب العلمية
دار الفيحـاء   /مكتبة دار السلام  ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني     ، فتح الباري شرح صحيح البخاري     .٣٩

 .م٢٠٠٠هـ١٤٢١ الطبعة الثالثة،  سوريادمشق
محمد بن علي بن محمد الـشوكاني المتـوفى         ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          .٤٠

 الطبعة الثانيـة    ، المنصورة مصر  ،النشر والتوزيع ودار الوفاء للطباعة    ، الدكتور عبد الرحمن عميرة   :  تحقيق ١٢٥٠
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨

عبد االله بن عبد    : تحقيق، ٧٦٣ شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى         للعلامة الفقيه المحدث  ، الفروع .٤١
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى ،بيروت لبنان،  مؤسسة الرسالة،المحسن التركي

 . الطبعة السابعة، بيروت لبنان،مؤسسة الرسالة، للفيروزآبادي، القاموس المحيط .٤٢
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية ، بيروت لبنان، سوريادمشق ، دار قتيبة، للإمام الشافعي، كتاب الأم .٤٣
، ـ ومعه تصحيح الفروع للمرداوي    ه٧٦٣لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى        ، كتاب الفروع  .٤٤

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى ، بيروت لبنان،مؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحسن التركي.د: تحقيق
ن إدريس القـرافي    لإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد ب      ل،  الفروق ق في أنواع  أنوار البرو ، اب الفروق كت .٤٥

 الطبعـة الأولى    ،دار الـسلام القـاهرة    ، علي جمعة محمد  . د. أ ،محمد أحمد سراج  .د.أ: تحقيقهـ  ٦٨٤المتوفى  
 .م٢٠٠١هـ ١٤٢١

بو عبد أ: تحقيقهـ ٤٩٠المتوفى ، السرخسي الحنفيلأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل      ، كتاب المبسوط  .٤٦
 الطبعـة   ،بيروت لبنان ، لكتب العلمية دار ا ، كمال عبد العظيم العناني   / الدكتور: تقديم، االله محمد حسن الشافعي   

 .م٢٠٠١هـ ١٤٢١الأولى 
الـشيخ  : تحقيـق هـ  ١٠٥١ إدريس البهوتي المتوفى     للشيخ العلامة منصور بن يونس بن     ، كشاف القناع  .٤٧

 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ، بيروت لبنان، لعربيدار إحياء التراث ا، عدنان ياسين
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 لم أجـد اسـم      ،دار العلم ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي محمد علي بن زكريا المنبجي             .٤٨
 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤ الطبعة الثانية ،مكان الدار

 ـ            ، لسان العرب  .٤٩ صري الأنـصاري   للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظـور الم
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة ، المملكة العربية السعودية،دار عالم الكتب، الخزرجي

 مكتبـة دار  ،أحمد محمد شاكر: تحقيقهـ ٤٥٦ بن سعيد بن حزم المتوفى       لأبي محمد علي بن أحمد    ، المحلى .٥٠
 .القاهرة مصر، التراث

هــ  ١٤٢٦الطبعـة الأولى    ، ت لبنـان  بيرو، دار الكتب العالمية  ، لإمام مالك بن أنس   ل، مدونة الكبرى  .٥١
 .م٢٠٠٥

الشيخ : تحقيق، عبد االله بن عبد المحسن التركي     : المشرف العام ) ٢٤١-١٦٤(مسند الإمام أحمد بن حنبل       .٥٢
 .م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩ الطبعة الثانية ،بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة ،شعيب الأرنؤط

، حبيب الرحمن الأعظمي  : تحقيق) ٢١١-١٢٦(للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني         ، المصنف .٥٣
 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ الطبعة الثانية ، بيروت لبنان،المكتبة الإسلامي

محمـد  : عناية، لدين محمد بن الخطيب الشربيني    للشيخ شمس ا  ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       .٥٤
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة الثانية ،  بيروت لبنان،دار المعرفة، خليل عيتاني

عبد االله بـن عبـد      .د: تحقيق، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي            ، المغني .٥٥
،  الطبعـة الرابعـة    ، المملكة العربيـة الـسعودية     ،دار عالم الكتب  ، عبد الفتاح محمد الحلو   . د، المحسن التركي 

 .م١٩٩٩هـ ١٤١٩
 ومعه الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن        ، دسي لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المق       ،المقنع .٥٦

المملكـة العربيـة    ، دار عالم الكتب  ، عبد االله بن عبد المحسن التركي     .د: تحقيق، والإنصاف، ابن قدامة المقدسي  
 .السعودية

ار طيبـة   د، أبو قتيبة نظر محمد الفريابي    : تحقيق، للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضوبان       ، منار السبيل  .٥٧
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الطبعة السابعة،  الرياض،للنشر والتوزيع

 الطبعة  ،دمشق سوريا ، دار الشاملة ، دار القلم ، الزحيليمحمد  .د: تحقيق، لأبي إسحاق الشيرازي  ،  المهذب .٥٨
 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢الأولى 

هــ  ٩٥٤فى  المتو،لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي  ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل     .٥٩
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦الطبعة الأولى ، بيروت لبنان، دار الكتب العالمية، الشيخ زكريا عميرات: تخريج
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة ،  الكويت،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية .٦٠
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 بـيروت   ،مؤسسة الرسـالة  ، زيلمحمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحارث الغ       ، موسوعة القواعد الفقهية   .٦١
  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى ،لبنان
 د بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي      لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحم      ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج     .٦٢

هــ  ١٤٢٦الطبعـة الأولى    ، بيروت لبنان ، مؤسسة التاريخ العربي  /هـ دار إحياء التراث العربي    ١٠٠٤المتوفى  
 .م٢٠٠٥

دار الوفـاء   ، أنور البـاز  : تحقبق، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار للشوكاني          .٦٣
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ الطبعة الثانية ، المنصورة مصر،للطباعة والنشر والتوزيع

نـاني  المرغي، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني           ، الهداية شرح بداية المبتدي    .٦٤
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة الأولى ، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، هـ ٥٩٣المتوفى 

إحـسان  . د: تعليـق ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد أبي بكر      ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     .٦٥
 . بيروت لبنان،دار إحياء الثقافة، عباس
 .بيروت لبنان، إحسان عباس: ليقتع، دار إحياء التراث العربي، وفيات الأعيان .٦٦
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